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مقدمة 
قررت الجمعية العامـة، في جلسـتها العامـة الثالثـة مـن  - ١
دورـا السادسـة والخمســـين المعقــودة في ١٩ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١، وبنــاء علــى توصيــة المكتــب، أن تــدرج في جـــدول 
أعمال الدورة البند المعنـون �تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن 
أعمــال دورــــا الثالثـــة والخمســـين� وأن تحيلـــه إلى اللجنـــة 

السادسة. 
ونظرت اللجنة السادسة في البند في جلســاا ١١ إلى  - ٢
٢٤ المعقــودة في الفــترة مــــن ٢٩ تشـــرين الأول/أكتوبـــر إلى 
٩ تشــــرين الثــــاني/نوفمــــبر وفي جلســــتها ٢٧ المعقـــــودة في 
١٩ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١. وعـــرض رئيـــس لجنـــة 
ـــا الثالثــة والخمســين تقريــر اللجنــة:  القـانون الـدولي في دور
ـــــــودة في  الفصـــــول الأول إلى الرابـــــع في الجلســـــة ١١ المعق
٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر؛ والفصـل الخـامس في الجلســـة ١٦ 
المعقــودة في ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر؛ والفصــل الســـادس في 
الجلسـة ١٩ المعقـودة في ٥ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر والفصــول 
الســـابع إلى التاســـع في الجلســـة ٢٢ المعقـــودة في ٧ تشــــرين 
الثـــاني/نوفمـــبر. وفي الجلســـة ٢٧ المعقـــودة في ١٩ تشـــــرين 
الثــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة السادســة مشــروع القــــرار 
ـــر لجنــة القــانون الــدولي عــن  A/C.6/56/L.17، المعنـون �تقري

أعمال دورا الثالثـة والخمسـين�. واعتمـدت الجمعيـة العامـة 
مشــــروع القــــــرار في جلســـــتها العامـــــة ٨٥، المعقـــــودة في 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، بوصفه القرار ٨٢/٥٦. 

وفي الفقـرة ١٩ مـن القـرار ٨٢/٥٦، طلبـت الجمعيــة  - ٣
العامــة إلى الأمــين العــام أن يعــد ويعمــم موجــــزا مواضيعيـــا 
للمناقشة التي جرت بشـأن تقريـر اللجنـة في الـدورة السادسـة 
ـــة العامــة. وتلبيــة لذلــك الطلــب، أعــدت  والخمسـين للجمعي
الأمانـة العامـة هـذه الوثيقـــة الــتي تتضمــن الموجــز المواضيعــي 

للمناقشة. 

وتتألف الوثيقة مـن خمسـة أجـزاء: ألـف - المسـؤولية  - ٤
الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهـــا 
القـــانون الـــدولي (اتقـــاء الضـــرر العـــابر للحـــــدود الناشــــئ 
ــــاهدات؛  – التحفظــات علــى المع عــن أنشــطة خطــرة)؛ بــاء 
جيـــم - الحمايـــة الدبلوماســـية؛ دال – الأفعـــــال الانفراديــــة 

للدول؛ هاء - القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة. 
 

 موجز مواضيعي 
ألـف - المسـؤولية الدوليـة عـن النتـــائج الضــارة الناجمــة 
ـــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي (اتقــاء  عـن أفع
ــــن أنشـــطة  الضــرر العــابر للحــدود الناشــئ ع

خطرة)   
ملاحظات عامة  - ١

أعرب عدة وفود عن ترحيبهم باعتماد اللجنـة النـص  - ٥
ــالضرر  الكـامل لمشـروع ديباجـة و ١٩ مشـروع مـادة تتعلـق ب
العـابر للحـدود الناشـئ عـن أنشـطة خطـــرة، مــع الملاحظــات 
المردفـة ـا. ولوحـظ أن مشـاريع المـواد المتعلقـة باتقـاء الضــرر 
العـابر للحـدود تمثِّـل محاولـة مفيـدة لســـد بعــض الفجــوات في 
النظـام الحـالي للمعـاهدات البيئيـة الدوليـة، وتسـهم في التطويــر 
التدريجي للقانون الدولي. وذُكر أن نص مشاريع المـواد جعـل 
أشد إحكاما وأدخلت عليـه تحسـينات أثنـاء مـداولات اللجنـة 
في دورــا الثالثــة والخمســين وأصبــــح يشـــكل إطـــارا قيمـــا 
للأحكام المنظمة للالتزامات التي ينبغي أن تنطبق علـى الـدول 
الـتي تجـري في أراضيـها أو في منـاطق تخضـــع لولايتــها أنشــطة 
ضارة. وتركِّز مشاريع المـواد علـى إدارة الأخطـار ومـا ينبغـي 
توخيه من يقظة من أجــل اتقـــاء الضرر. ومن ثم فقد شـددوا 
علـى التزامـات الـدول بالتشـاور فيمـا بينـها بشـأن مـا ينطــوي 
عليـه الضـرر العـابر للحـــدود مــن أخطــار محتملــة، غــير أــم 
لم يمنحـوا أي دولـة الحـق في منـع أي أنشـطة ضـارة تقـــوم ــا 

دولة أخرى في أراضيها هي. 
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وأشير إلى أن النص حقق توازنا بـين حريـة الـدول في  - ٦
القيام بأي أنشطة لا يحظرهـا القـانون الـدولي والحـد مـن هـذه 
الحرية نظرا لاعتبارات بيئية وترتيبات تعاونيـة دوليـة. وتعطـي 
مشاريع المواد الاعتبار الواجب لموقفي كـل مـن دولـة المصـدر 

والدولة التي يحتمل أن يقع عليها الأثر. 
ـــة اتخــذت  وأعـرب بعضـهم عـن رأي مفـاده أن اللجن - ٧
القـرار الصـواب بـأن تعـالج أولا مسألــــة اتقـاء الضـــرر، وهــو 
ما ينبغي أن يكون السياسة المفضلة. بيد أن بعضهم أشـار إلى 
أنـه لا يـزال بالإمكـان تحســـين مشــاريع المــواد وجعلــها أشــد 
إحكاما. ورأى عدد من الوفود أن مشـاريع المـواد محـدودة في 
بعض االات أكثر مما ينبغي. وأعرب، علـى وجـه التحديـد، 
عـن رأي مفـاده أن النـص ينبغـي أن يشـير بشـكل صريـــح إلى 
مبـدأ الحيطـة وكـان ينبغـي أيضـا أن يشـمل الضـرر الـذي يقــع 
على المناطق الواقعة خارج الولايـة الوطنيـة مثـل أعـالي البحـار 
أو قـاع البحـار. وفي هـذا السـياق، قـدم اقـتراح بـأن ينظـــر في 
إنشاء هيئة دوليـة تكـون مسـؤولة عـن رصـد البيئـة في المنـاطق 
الـتي لا تخضـع لولايـة أي دولـة ولتضطلـع بأنشـطة عامـة علــى 

الصعيد الدولي. 
ــــانت  وقُـــدم أيضـــا اقـــتراح بـــأن ينظـــر فيمـــا إذا ك - ٨
الالتزامات المتعلقة بمنع الضرر ينبغي أن تكـون إجرائيـة محضـة 
في طبيعتــها، كمــا هــو مقــترح حاليــا، أو ينبغــي أن تشــــمل 

شروطا فنية لتخفيف بعض الآثار أو لمنع حدوثها. 
وأشير إلى أن ثمة حاجة إلى الاهتمام بالمســائل المتصلـة  - ٩
بالتنمية ونقل التكنولوجيـا والمـوارد، ـدف بنـاء القـدرات في 
البلدان النامية. فالمبادرات المتعلقة بإدارة الأخطار الناجمـة عـن 
أنشطة خطرة، وهـي مبـادرات لا غـنى عنـها لتحقيـق التنميـة، 
ينبغي أن توضع في السـياق العـام للحـق في التنميـة، مـع إيـلاء 
الاعتبار الواجب للبيئـة ومصـالح الـدول الـتي يحتمـل أن يمسـها 

الضرر. 

تعليقات على مشاريع مواد محددة  - ٢
أعرب عدد من الوفود عن تأييدهم للنـهج المعتمـد في  - ١٠
الديباجـة. بيـد أن بعضـــهم أعــرب عــن رأي مفــاده أن عــدم 
ـــدأ الحيطــة أمــر يؤســف لــه وإن  وجـود إشـارة صريحـة إلى مب

وردت إشارة إلى إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية. 
وفيمـا يتعلـق بالمـادة ١، أعـــرب بعضــهم عــن تــأييده  - ١١
لإضافــة إشــارة إلى �أنشــطة خطــرة� في العنــوان. وأعــــرب 
بعضـهم أيضـا عـن تـأييده لاسـتخدام العبـــارة �ضــرر جســيم 
عـابر للحـدود�، علـى الرغـم مـن أنـه لوحـظ أنـه ربمـا أمكـــن 
النظــر في العتبــة �الهامــة� بوصفــها شــــرطا عامـــا لانطبـــاق 

مشاريع المواد. 
وأعـرب بعضـهم عـن رأي مفـاده أن نطـــاق المــادة ١  - ١٢
ينبغي ألا يقتصر على تلك الأنشطة التي �لا يحظرهـا القـانون 
الــدولي� وأن مشــاريع المــواد ينبغــي أن تنطبــق علـــى جميـــع 
الأنشطة التي ينجم عنها ضرر جسيم عـابر للحـدود، بصـرف 
ـــج عــن نشــاط مشــروع  النظـر عمـا إذا كـان ذلـك الضـرر نت
أو عـن خـرق لالـتزام دولي مـن جـانب الدولـة المعنيـة. بيــد أن 
ـــارة �لا يحظرهــا القــانون الــدولي�  بعضـهم أشـار إلى أن العب
ــــيز بـــين موضـــوع المســـؤولية الدوليـــة  تعطــي الأســاس للتمي
وموضوع مسؤولية الـدول. وذُكـر أيضـا أن العبـارة �أنشـطة 
لا يحظرها القانون الدولي� أساسية لبيان أن الحاجة مـا زالـت 
قائمة للقيام بمزيد من الأعمال بشأن موضـوع المسـؤولية بعـد 

اعتماد المواد المتعلقة بمنع الخطر. 
وبالنسـبة لاسـتخدام المصطلحـات في المــادة ٢، أشــير  - ١٣
إلى أن التعريـف �ضـرر عـــابر للحــدود� يشــير علــى الوجــه 
السليم إلى الضرر العابر للحدود البحرية، بما في ذلـك المنـاطق 
الاقتصاديـة الخالصـة المحاذيـة، والى الحـالات الـتي يحـــدث فيــها 
الضرر في إقليم دولة ما جـراء أنشـطة تجـري في دولـة أخـرى، 

ولا تكون بين هاتين الدولتين أي حدود مشتركة. 
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تتضمن المادة ٣ الالتزام الأساسي المتعلق بـالمنع. وقـد  - ١٤
أعرب بعضهم عن رأي مفاده أنه بـالرغم مـن أن هـذا الحكـم 
يوفر أساسا سليما لمشاريع المواد بكاملها، لا يزال غير واضح 
كيف يتصل الالتزام بمنع الخطر بالشرط المتعلق بتحقيق توازن 
منصف في المصالح، على نحو ما تنص عليه المادتـان ٩ و ١٠. 
واقترح أحدهم أيضا أن يتم، فيما يتصل بتعريـف تدابـير المنـع 
التي ينبغي اتخاذها، إعطاء تعريـف أكـثر دقـة لمفـهوم �التدابـير 

المناسبة�. 
ولاحـظ بعضـهم أن الإشـارة إلى �المنظمـات الدوليــة  - ١٥
المختصـة� في المـادة ٤ ينبغـي أن تفسـر بأـا تشـمل منظمــات 
إقليميــة ذات صلــة بــالأمر. ورأى أحدهــم أيضــا أن الصيغـــة 
المستخدمة تجعل بالإمكــان توسـيع نطـاق هـذا الحكـم ليشـمل 
منظمات غير حكومية قادرة على تقـديم تعـاون ملائـم ـدف 

اتقاء مخاطر الضرر العابر للحدود والحد منها. 
وفيما يتعلق بمشروع المادة ٥ المتعلقة بالتنفيذ، اقـترح  - ١٦
أحدهم تحسين صياغة هذا الحكـم بحيـث يـبرز بشـكل أوضـح 
مــا يقــع علــى عــاتق الــدول مــن الــتزام باتخــــاذ الإجـــراءات 

الضرورية دون أي تأخير لا مسوغ له. 
وبالنسـبة للمـادة ٦ المتعلقـــة بــالإذن، اقــترح أحدهــم  - ١٧
توضيح لغة هذا الحكـم ليبـين علـى نحـو أدق أن دولـة المصـدر 
ـــوم بنشــاط  هـي الـتي تمنـح الإذن إلى كيـان ينـوي القيـام أو يق

ينطوي على خطر. 
تشير المادة ٧ إلى تقييم الأثر البيئي. وأعـرب بعضـهم  - ١٨
عن رأي مفاده أن الحكم المتعلق بتقييم الأثـر البيئـي ينبغـي أن 
يكـون أقـوى ممـا هـو عليـه. وأشـار أحدهـم أيضـــا إلى أن مــن 
الأفضـل أن تـبرم اتفاقـات ملزمـة في مجـال تقييـــم الأثــر البيئــي 
علـى أسـاس إقليمـي أو مواضيعـي، بـدلا مـن أن يكـون ذلـــك 

على أساس عالمي.  

ــــادة ٨ المتعلقـــة بالإخطـــار والإعـــلام،  وبالنســبة للم - ١٩
أعـرب بعضـهم عـن قلقـــه بشــأن الــرد علــى الإخطــار الــذي 
توجهـه دولـة المصـدر باحتمـال حـــدوث خطــر جســيم عــابر 
للحـدود، إذ ليـس واضحـا مـا إذا كـان رد الدولـة الـتي يحتمـل 
أن تتأثر يعد ردا ائيـا أو مـا إذا كـان إرسـال إخطـار مؤقـت 
سـيكون بمثابـة رد. عـلاوة علـى ذلـك، هنـــاك شــك فيمــا إذا 
كانت الدولة الـتي يحتمـل أن تتـأثر ملزمـة بـأن توافـق علـى أن 
ــا، أن  ـا وفقـا لتقديرايتـم هـذا النشـاط، ومـا إذا كـان بإمكا
تقترح على دولـة المصـدر ضـرورة إجـراء مشـاورات في إطـار 

المادة ٩. 
وبالنسـبة للمـادة ٨ أيضـــا، لاحــظ أحدهــم قــائلا إن  - ٢٠
هذه المادة ينبغـي أن تـؤوّل علـى أـا تعـني أن الإخطـار الـذي 
يتعـين علـى دولـة المصـــدر أن تســلمه في الوقــت المناســب إلى 
دولة يحتمل أن تتأثر بالنشاط ينبغي أن يصدر، بصـرف النظـر 
عـن أي توتـرات سياسـية. وإذا تبـين أن تقـديم إخطـار مباشـــر 
ـــة  مـن هـذا النـوع غـير عملـي مـن الناحيـة السياسـية، فـإن دول
المصـدر ملزمـــة بتقــديم إخطــار إلى دولــة ثالثــة أو إلى منظمــة 
دوليـة مختصـة، تقـــوم هــي بدورهــا بنقــل ذلــك الإخطــار إلى 

الدولة المتأثرة. 
وبالنسـبة للمـادة ٩ المتعلقـة بـإجراء مشـاورات بشــأن  - ٢١
ـــن رأي مفــاده أنــه فيمــا يتعلــق  تدابـير منـع الخطـر، أُعـرب ع
بالفقرة ٣، سيكون من المسـتصوب أن يعـرف علـى نحـو أدق 
مدى ما يمكن أن تتخذه دولة المصـدر مـن احتياطـات لمراعـاة 
مصالح الدولة التي يحتمل أن تتأثر بالخطر، هـذا في حالـة عـدم 
التوصـل إلى حـل متفـق عليـه عــن طريــق التشــاور. وفي هــذه 
الحالة، يلجأ إلى تحقيق توازن عادل في المصـالح. وقـدم اقـتراح 
بأن تضاف إشارة إلى تعليق الأنشـطة المزمعـة لمـدة لا تتجـاوز 

ستة أشهر. 
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وفيمـا يتعلـق بالمـادة ١٠، أعـرب عـن رأي مفـــاده أن  - ٢٢
هنـاك احتمـالا بـأن تتولـد لـدى الأطـــراف آراء مختلفــة حــول 
ما يشكِّل �توازنا عادلا في المصالح�. وهذا يدعـو إلى إضافـة 
فقرة قوية بشـأن تسـوية المنازعـات. وأشـير أيضـا إلى ضـرورة 
مراعـاة مسـتوى التنميـة لـدى الـدول عنـد النظـر في التكــاليف 
المترتبـة علـى هـذا الأمـر، والمـوارد التقنيـــة والماليــة المطلوبــة في 
ـــار الناجمــة عــن أنشــطة ضــارة. وأشــير إلى أن  معالجـة الأخط
الفقرة الفرعية (د) لا تبدو كافية في هذا الصـدد إذ أـا تشـير 
ــــا،   إلى التكــاليف الــتي تبــدي الــدول اســتعدادها للإســهام
لا التكاليف التي بمقدورها أن تسـهم ـا. وقـدم اقـتراح بضـم 
الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) معا، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن 
ـــرة الفرعيــة (ج) أكــثر  يجعـل مبـدأ الحيطـة المشـار إليـه في الفق

وضوحا. 
وذهـب أحـــد الآراء إلى أن المــادة ١٠ ربمــا تضمنــت  - ٢٣
إشارة محددة، على الأقـل في التعليـق، إلى الأخطـار الـتي يمكـن 
أن تلحق بالعناصر الضعيفة في مجـال التنـوع الأحيـائي، فضـلا 
عن إشارة صريحة إلى ما يترتب على الزراعة من أخطـار علـى 
الصعيد العالمي تؤثر على مراكـز المنشـأ وعلـى التنـوع الجيـني. 
بيــد أن بعضــهم أشــار إلى أن القائمــة الــواردة في المـــادة ١٠ 
ليست شاملة بحيـث تتيـح للـدول أن تـأخذ عوامـل إضافيـة في 

الحسبان. 
وبالنســـبة للمـــــادة ١١، ذهــــب أحــــد الآراء إلى أن  - ٢٤
الفقرة ٣ التي تطلب من دولة المصدر أن تتخـذ تدابـير مناسـبة 
وعملية للحد من الخطر، وأن تعلِّـق، عنـد الاقتضـاء، نشـاطها 
لمـدة معقولـة، لا ينبغـي أن توضـع في المـادة ١١ الـتي لا تعـــالج 
سوى ما يتخذ من إجراءات عند عدم وجود أي إخطار، بـل 
ينبغي أن تدرج في المادة ٩ التي تنـص علـى إجـراء مشـاورات 

بشأن تدابير المنع. 

ـــادة ١٣، قُــدم اقــتراح مفــاده أن يعــزز  وبالنسـبة للم - ٢٥
الحكـم الـوارد فيـها بحيـث يكفـل تمكـــين الجمــهور أيضــا مــن 
تقـديم آرائـه والتأثـير علـى العمليـة. وأشـير أيضـا إلى أن شــرط 
إعـلام الجمـهور عـن الأنشـطة والأخطـار الـــتي ينطــوي عليــها 

النشاط ينبغي أن يتم وفقا للقوانين الوطنية. 
وبالنسبة للمادة ١٤ المتعلقة بالأمن القومي والأسـرار  - ٢٦
الصناعيـة، قُـدم اقـتراح مفـاده الأخـــذ بعنصــر التناســب فيمــا 
ــــها  يتصــل بتقــديم بعــض المعلومــات في الحــالات الــتي تقتضي

ظروف محددة تحيط بنشاط خطر. 
وبشأن مسألة تسوية المنازعـات، أعربـت عـدة وفـود  - ٢٧
عـن ترحيبـها بــالأخذ في المــادة ١٩ بمبــدأ الطعــن لــدى لجنــة 
لتقصي الحقائق تكون محـايدة ضمـن إطـار تسـوية المنازعـات. 
وأعرب عن رأي مفــاده أن لجنة تقصـي الحقـائق ينبغـي أيضـا 
أن تكـون لديـها سـلطات للتوفيـق إذ أن الـتراع قـــد لا يســتند 

فقط إلى وقائع. 
بيـد أن عـددا مـــن الوفــود رأى أن الأحكــام المتعلقــة  - ٢٨
بتسـوية المنازعـات بحاجـــة إلى مزيــد مــن التعزيــز، تمشــيا مــع 
المادة ٣٣ من اتفاقية قانون اسـتخدام مجـاري الميـاه الدوليـة في 
الأغـراض غـير الملاحيـة، لا ســـيما بتوفــير خيــار تقــديم نــزاع 
ـــن إمكانيــة التســوية  للتحكيـم أو للتسـوية القضائيـة، فضـلا ع

الإلزامية للمنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية. 
وذهـب أحـــد الآراء إلى أنــه لا ضــرورة هنــاك لبيــان  - ٢٩
وسائل تسوية المنازعـات إذ أن جميعـها مشـمولة بالإشـارة إلى 
�تسـوية المنازعـات بالوســـائل الســلمية�. وأظــهر رأي آخــر 
شكّا فيما إذا كـان ينبغـي أن تسـرد الفقـرة ١ قائمـة الوسـائل 
السلمية لتسوية المنازعات، وهي وســائل يمكـن أن تختـار منـها 
الأطراف لتسوية المنازعات المتعلقة بتفســير المـواد أو تطبيقـها، 
وذلك نظرا لأن المـادة ٣٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة تتضمـن 

قائمة أشمل. 
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الشكل المقبل لمشاريع المواد  - ٣
أعربت عدة وفود عن تأييدها لتوصية اللجنـة المقدمـة  - ٣٠
إلى الجمعية العامة بإعداد اتفاقية إطاريـة علـى أسـاس مشـاريع 
المـواد المتعلقـة بالوقايـة. وأشـير إلى أن هـذا النـهج لا ينبغــي أن 
يتضـارب مـع النـهج المعتمـد بشـأن موضـوع �الجنســـية فيمــا 
يتصـل بخلافـة الـدول�، حيـث أحـاطت الجمعيـة العامـة علمـــا 

بمشاريع المواد دف مواصلة صياغتها في شكل اتفاقية. 
ورأت وفـود أخـرى أن معالجـة مشـــاريع المــواد علــى  - ٣١
المستوى الدبلوماسي، أي قبل أن تكمل اللجنة أعمالها بشـأن 
موضوع المسؤولية، أمر سابق لأوانه. واقترح أن تعالج اللجنـة 
موضـوع المسـؤولية الدوليـة في أقـرب وقــت ممكــن، وألا يتــم 
التفــاوض بشــأن صياغــــة اتفاقيـــة تعـــالج كـــلا مـــن الوقايـــة 
والمســؤولية إلا حالمــا تنجــز اللجنــة أعمالهــــا بشـــأن جـــانب 

المسؤولية. 
وذهـب أحـد الآراء إلى ضـرورة إعطـــاء الــدول فــترة  - ٣٢
لدراسة هذا الأمر قبل أن تدرس اللجنـــة السادسـة مشاريـــــع 
المــــواد علـى نحـو أوثـق. وذهـــب أحــد الآراء إلى أن مشــاريع 
المواد لا تزال بحاجة إلى بعض العمـل وأنـه ينبغـي إنشـاء فريـق 

عامل تابع للجنة لمواصلة الأعمال المتعلقة ذا الموضوع. 
وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن مشاريع المواد يمكـن  - ٣٣
أن تعتمد على نحو يعـود بمزيـد مــن الفـائدة بوصفـها مجموعـة 
مـن المعايـير تسترشـد ـا الـدول في تصريـف شـؤون علاقاـا، 
لا سيما عندما تتفاوض بشأن اتفاقـات هامـة علـى الصعيديـن 

الثنائي والمتعدد الأطراف. 
 

الأعمال المقبلة بشأن موضوع المسؤولية   - ٤
ذهبـت عـدة وفـــود إلى أن علــى اللجنــة أن تســتأنف  - ٣٤
عملها بشأن موضوع المسؤولية. وأشير إلى أن وضــع مجموعـة 
واضحة من القواعد بشأن المسؤولية شـرط لا بـد منـه لإنشـاء 
نظام ملائم بشأن الضرر العـابر للحـدود. وأشـير أيضـا إلى أن 

ثمـة مـواد كافيـة عـــن موضــوع المســؤولية الدوليــة في ممارســة 
ـــواد يجــب  الـدول وعلـم القضـاء والاتفاقـات الدوليـة. وهـي م
ـــه المقــرر الخــاص  استكشـافها ودراسـتها. وأشـير إلى مـا قـام ب
السابق السيد خوليو باربوزا في موضوع المسؤولية الدوليـة في 

مجموعة التقارير الشاملة التي أعدها حول هذا الموضوع. 
ورأت وفود أخرى أن اللجنة ينبغي أن تتريث بعـض  - ٣٥
الوقت لتقدر أولا ما إذا كان تدويــن جـانب المسـؤولية عمليـا 
أم لا. واقترح بعضهم أن تقوم اللجنة بعمل قد يفيدها، وهـو 
ــــتي تعـــالج مســـائل  إجــراء دراســة اســتقصائية للمعــاهدات ال
المسـؤولية ومشـاريع جاريـة في منتديـات أخـــرى. ومــن شــأن 
ـــتقصائية أن تتيــح للجنــة فرصــة النظــر في  هـذه الدراسـة الاس
ـــتي يمكــن أن تســتمد مــن النجاحــات الــتي  طبيعـة الـدروس ال
حققتها هذه الصكوك أو الإخفاقات التي واجهتـها وأن تنظـر 
فيمـا إذا كـان ثمـة عمـل إضـافي بمكـــن أن تضطلــع بــه اللجنــة 

ويعود عليها بفائدة قيمة. 
وفيمـا يتعلـق بفحـوى جـانب المســـؤولية أعــرب عــن  - ٣٦
ـــة أن تضــع معايــير إجرائيــة بشــأن  رأي مفـاده أن علـى اللجن
ــــير موضوعيـــة بشـــأن المســـؤولية  الوصــول إلى العدالــة ومعاي
والإنصاف. وينبغي أن يشمل ذلك التزاما على الدول بإنشاء 
أنظمة للمسؤولية المدنية يشترط فيه على الجهة المنفذة لنشـاط 
ينطـوي علـى خطـر أن تتخـذ إجـراءات تصحيحيـة وأن تدفــع 
تعويضات وفقا لمبدأ �الملوث يدفع�. وينبغـي أن ينـص نظـام 
المسـؤولية أيضـا علـى المسـؤولية التكميليـة للـدول في الحــالات 

التي لا توجد فيها مسؤولية فعلية على منفذ النشاط.  
 

التحفظات على المعاهدات   باء -
ملاحظات عامة   - ١

ذهــــب بعــــض الوفــــــود إلى أن القواعـــــد المتعلقـــــة  - ٣٧
بالتحفظات الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعـاهدات حققـت 
فعالية جيدة. واكتسبت مركز القواعد العرفية وأقامت توازنـا 
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جيدا بين المحافظة على نصـوص المعـاهدات وهـدف المشـاركة 
العالمية في المعاهدات؛ ونتيجة لذلـك، فـإن إقامـة نظـام مختلـف 
ينطبق على معاهدات حقـوق الإنسـان مـن شـأنه أن يحـد مـن 
المشاركة العالمية في هـذه المعـاهدات. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن 
على الدول لا هيئات الرصد أن تكفل هـي ذاـا أن تحفظاـا 

تنسجم وأهدف المعاهدة ومقاصدها. 
وأعربـت وفـود أخـــرى عــن رأي مفــاده أن اســتبعاد  - ٣٨
التحفظات على معاهدة متعددة الأطراف، وإن بدا أنـه يتسـم 
ـــل التكــامل في نظــام معقــد مــن  بعـدم المرونـة، يمكـن أن يكف
القواعـد والقيـــم، لا ســيما في ميــادين حقــوق الإنســان الــتي 
ــتزام  ينبغـي ألا يمـس فيـها مبـدأ المسـاواة في مـا بـين الـدول وال
اتمع الدولي بمبدأ العالمية وعدم التجـزؤ. فـلا بـد مـن وجـود 
ــــة  طريقــة للتوفيــق بــين الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة مــن ناحي
والالتزامات بموجب القانون الدولي من ناحية أخـرى دون أن 
يترتب على ذلك إخضاع نظام معاهدات بكاملــه لنظـام آخـر 
من القواعد والقيم تعتبره الدولة المتحفظة أعلـى مقامـا، الأمـر 
الذي يجرد اتفاقية متعددة الأطراف من كثير من قيمــها، وهـو 

ما يتمثل بدقة في وضع معايير مشتركة. 
وتساءل بعض الوفود عما إذا كانت مشاريع المبــادئ  - ٣٩
التوجيهيـة المتعلقـة بالإعلانـات التفسـيرية تنسـجم والمـــادة ٣١ 

من اتفاقية فيينا. 
عـلاوة علـــى ذلــك، أعــرب عديــد مــن الوفــود عــن  - ٤٠
شــكهم في جــدوى أن يعــامل مفــهوم الإعلانــات التفســـيرية 
الشـرطية معاملـة مسـتقلة، وهـو مـا يبـدو غامضـا إلى حـد مــا. 
وأشاروا إلى أن آثار الإعلانات التفسـيرية المشـروطة تمـاثل إلى 
حد بعيد آثار التحفظات، غير أن هذا المفهوم لا يـزال بحاجـة 
إلى توضيـح. فـــإذا أكــدت أعمــال أخــرى أن نفــس القواعــد 
تنطبق على آثار التحفظات والإعلانات التفسـيرية المشـروطة، 
فقـد لا يكـون مـن الضـروري أن يـدرج في دليـــل الممارســات 

مبــادئ توجيهيــة تتصــل بالإعلانــات التفســــيرية المشـــروطة. 
فينبغي أن تنطبق المبــادئ التوجيهيـة المتصلـة بالتحفظـات علـى 
الإعلانـات التفســـيرية المشــروطة مــع مــا يقتضيــه الحــال مــن 
تعديل. بيد أن بعض المشاكل سـتظل قائمـة، مـن قبيـل كيـف 
ـــت  يتـم التميـيز بـين التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية. وذهب
ـــــل  وفـــود مختلفـــة إلى أن الأفضـــل ألا تـــدرج اللجنـــة في دلي
الممارســـة مشـــاريع مبـــادئ توجيهيـــــة تتصــــل بالإعلانــــات 

التفسيرية المشروطة. 
ووفقا لمــا جـاء بـه رأي آخـر، فـإن المبـادئ التوجيهيـة  - ٤١
المتصلة بالإعلانات التفسيرية والإعلانات التفسيرية المشـروطة 
ضــروري، إذ أن الغــرض مــــن دليـــل الممارســـات هـــو ســـد 
الفجـوات الموجـودة في اتفاقيـات فيينـا دون إجـراء أي تعديــل 

على أحكام هذه الاتفاقيات، وتوضيح ممارسات الدول. 
وأعــرب عــن رأي مفــاده أن الإعلانــــات التفســـيرية  - ٤٢
البسـيطة قـد تشـكل تحفظـات �في ثـوب آخـــر� ولكــن هــذا 
لا يكــون إلا عندمــا تصــاغ كتابــــة. نتيجـــة لذلـــك، ينبغـــي 
ألا يعـالج دليـل الممارسـات سـوى إعلانـــات تفســيرية بســيطة 

تصاغ كتابة وتقدم عادة إلى الجهة الوديعة. 
وأعـرب بعضـهم أيضـا عـن ترحيبـــه بضــم المنظمــات  - ٤٣
ـــة؛ لأنــه يعكــس الــدور المتعــاظم  الدوليـة في المبـادئ التوجيهي

الذي تقوم به المنظمات الدولية في صنع القوانين. 
ـــود عــن آراء اتســمت بطــابع  وأعـرب عـدد مـن الوف - ٤٤
عام. فقد ذهب أحد هذه الآراء إلى أن من المفيد إضافة مزيـد 
مــن المعلومــات عــن العلاقــة بــين الهيئــات المنشــــأة بموجـــب 
معاهدات حقوق الإنسان وأعمال اللجنة. وذهـب رأي آخـر 
إلى أن مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة أكـثر تفصيـلا وتعقيـدا مــن 
أن ترجـى منـــها أي فــائدة. غــير أن رأيــا آخــر ذهــب إلى أن 
مسـألة وجـود تحفظـات لا تتفـق وأهـداف ومقـــاصد المعــاهدة 

ينبغي أن تولى أولوية عليا في الأعمال المقبلة للجنة. 
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مشاريع المبادئ التوجيهية  - ٢
ـــتي  المبـــدأ التوجيـــهي ١-٤-٧ (الإعلانـــات الانفراديـــة ال

تنص على الاختيار بين أحكام معاهدة) 
أُشــير إلى أن هــذا المبــدأ التوجيــهي يمكــن أن يوســـع  - ٤٥
ليشمل الحالات التي تتيح فيها معاهدة مـا للأطـراف أن تختـار 

بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة. 
 

٢-١-١ (الشكل الكتابي) 
أُشـــير إلى أن �التحفظـــات الشـــفوية� لا يمكــــن أن  - ٤٦
توجـد إذ أن الشـكل الكتــابي هــو الوســيلة الوحيــدة لضمــان 

استقرار العلاقات التعاقدية وأمنها. 
مشروعــــا المبــــادئ التوجيهية ٢-١-٣ (صلاحيــة إبــداء 
التحفظـــات علـــى الصعيـــد الــــدولي)/ ٢-٤-١ (إصــــدار 

الإعلانات التفسيرية) 
أُشـير إلى أن الكلمـة �صلاحيـة� قـد تحـدث التباســا،  - ٤٧
ــة  ثم أن مـن الضـروري التميـيز بـين السـلطات الـتي لهـا صلاحي
ـــظ والســلطات الــتي لهــا صلاحيــة  �وضـع� أو �إبـداء� تحف
�الإعراب عن� أو �عرض� التحفظ علـى الصعيـد الـدولي. 
عـلاوة علـى ذلـك، لا ينبغـي أن يـزاد عـدد الأشـخاص الذيـــن 
يمكـن أن تكـون لديـهم صلاحيـــة إبــداء تحفــظ علــى الصعيــد 

الدولي. 
ـــة ٢-١-٣ مكـــررا (صلاحيـــة  مشــروعا المبــادئ التوجيهي
إبداء تحفظات على الصعيــد الداخلــي)/ ٢-٤-١ مكــررا 
ــــى الصعيــــد  (صلاحيـــة إصـــدار الإعلانـــات التفســـيرية عل

الداخلي) 
ــــهيين  ذكــر بعــض الوفــود أن هذيــن المبدأيــن التوجي - ٤٨
ينبغـي ألا يدرجـا في الدليـل إذ أن صلاحيـة إبـداء تحفظــات أو 
إعلانـات تفسـيرية علـى الصعيـد الداخلـي ينبغـــي أن يعــالج في 

إطار التشريعات المحلية لكل دولة. 
 

مشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-١-٤ (عــدم ترتــب أي أثـــر 
علــى الصعيــد الــدولي علــى انتــهاك قواعــد داخليــة متعلقـــة 

بإبداء التحفظات) 
أعــرب رأي عــــن عـــدم الموافقـــة علـــى هـــذا المبـــدأ  - ٤٩
التوجيـهي الـذي يـهدف خطـأ وبـدون أي ســـبب إلى الإبقــاء 
علـى صلاحيـة إبـداء تحفظـــات، وهــو مــا يؤثــر أساســا علــى 
تكـامل المعـاهدة عمومـا. وفي هـــذه الحالــة، ينبغــي أن يكــون 
القانون المحلي حاسما وينبغي ألا تعطى أي مساعدة لأي دولـة 

تبدي تحفظات انتهاكا لقاعدة داخلية. 
 

ـــــــهيين ٢-١-٥ (إبــــــــلاغ  ـــــــن التوجي مشـــــــروعا المبدأي
التحفظـــات)/ ٢-٤-٩ (إصـــدار الإعلانــــات التفســــيرية 

المشروطة) 
أُشــير إلى أن معــنى العبــارة �جــــهاز تـــداولي يتمتـــع  - ٥٠

بصلاحية قبول التحفظات� بحاجة إلى توضيح. 
 

مشــــروع المبــــدأ التوجيـــــهي ٢-٢-٢ (الحـــــالات الـــــتي 
لا يشترط فيها تأكيد التحفظات التي تبدى لــدى التوقيــع 

على المعاهدة) 
اقترح أن تضاف العبارة �وفقا للأحكام ذات الصلـة  - ٥١

للمعاهدة� بعد عبارة �بتوقيعها�. 
مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-٣ (التحفظات التي تبدى 
لدى التوقيع إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحة) 
أُشير إلى أن مشروع المبدأ التوجيهي هـذا يـهدف إلى  - ٥٢
إنشــاء اســتثناء للقــاعدة العامــــة الـــواردة في مشـــروع المبـــدأ 
التوجيهي ٢-٢-١. علاوة على ذلك، أُعرب عـن الشـك في 
سلامة ممارسات الدول فيما يتعلق بتأكيد التحفظات وتفسـير 

هذا التأكيد. 
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مشــــــروع المبدأيــن التوجيــهيين ٢-٤-٣ (الوقـــت الـــذي 
يجـــوز فيـــه إصــــدار إعــــلان تفســــيري)/ ٢-٤-٤ (عــــدم 
اشــتراط تــأكيد الإعــلان التفســيري الصــادر عنـــد التوقيـــع 

على معاهدة) 
اقترح أن تضاف العبارة �مـا لم تنـص المعـاهدة علـى  - ٥٣
خلاف ذلك و� في بداية مشروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٤-٣ 
قبل العبارة: �مع عدم الإخـلال�. عـلاوة علـى ذلـك، يمكـن 

أن يدمج هذا المبدأ التوجيهي بالمبدأ التوجيهي ٢-٤-٤. 
 

إبداء التحفظات المتأخرة  - ٣
ـــن الوفــود عــن رأي مفــاده أن تحمــل  أعـرب عـدد م - ٥٤
ممارسة إبداء التحفظات متـأخرة، وهـي ممارسـة حديثـة نسـبيا 
ينبغــي ألا يقــــود إلى إســـاءة اســـتعمالها؛ فـــإبداء التحفظـــات 
متأخرة ينبغي ألا يتم إلا في ضوء ظروف متغيرة أو متطلبـات 
أو لتدارك سهو حدث. وشرط الحصـول علـى موافقـة شـاملة 
مـن جـانب الأطـراف الأخـرى مـن شـــأنه أيضــا أن يحــد مــن 
تكــرر إســاءة اللجــوء إلى هــذه الممارســــة. وأعربـــت وفـــود 
أخرى عن قلقها لأن مشـروعي المبدأيـن التوجيـهين ٢-٣-١ 
ــــأخرة ســـيترتب  و ٢-٣-٢ المتعلقــين بــإبداء التحفظــات المت
عليهما جعل نظام التحفظات بكاملـه ينطبـق علـى مـا يسـمى 
التحفظـات �المتـأخرة�، وهـو مـــا لا ينضــوي تحــت تعريــف 
التحفظـات كمـا يـرد في المـادة ١٩ مـن اتفاقيـــة فيينــا المتعلقــة 
ــــدولي ذاـــا.  بقــانون المعــاهدات، وتعريــف لجنــة القــانون ال
فـالتحفظ المتـأخر يشـــكل في حقيقــة الأمــر نوعــا مختلفــا مــن 
الإعلان. وبإمكان الدول الأطراف في معاهدة أن تتفـق دائمـا 
علـى تطبيـق نظـام التحفظـــات علــى التحفظــات �المتــأخرة� 
فيمـا يتعلـق بمعـاهدة، غـــير أن هــذا لا يغــير مــن طبيعــة هــذه 
الإعلانات المختلفة في جوهرها. ومن الممكن أن يؤدي النهج 
المقــترح في المشــروعين التوجيــهيين إلى إدخــال عنصــر عــــدم 
ــة  اسـتقرار في الممارسـات المتعلقـة بالمعـاهدات، ويـؤدي في اي
ـــأخر دون أن  الأمـر إلى تشـجيع إبـداء التحفظـات في وقـت مت

يحقـق ذلـك أي مكاسـب ملموسـة، الأمـر الـذي يضــر بــالمبدأ 
الأساسـي: العقـد شـريعة المتعـاقدين. ومـن شـأن تطبيـق نظـــام 
�التحفظات المتأخرة� أن يؤدي إلى احتمال إسـاءة اسـتعماله 
أو إلى إنشاء نظام من التعديلات التي تدخـل علـى المعـاهدات 
وهـذا يتعـارض والقواعـــد الــواردة في المــواد ٣٩ إلى ٤١ مــن 
اتفاقية فيينا. ولعل اقتراح اللجنة بقبول التحفظات المقدمـة في 
وقــت متــــأخر، إذا لم تنـــص المعـــاهدة علـــى خـــلاف ذلـــك 
ولم توجـد أي اعتراضـات علـى تقديمـها متـأخرة، أن يحـد مــن 

احتمالات إساءة الاستعمال. 
وذهـب رأي آخـر إلى أن اللجنـة قـامت بعمـــل مفيــد  - ٥٥
بوضعــها مبــدأ توجيــهيا بشــأن إبــداء التحفظــــات في وقـــت 
متــأخر، موضحــة شــروط هــذه الممارســة والإجــراءات الـــتي 
ينبغي اتباعها. ويتوخى هذا الإجراء إبرام اتفاق ضمني جديـد 
فيمـا بـــين جميــع الأطــراف المتعــاقدة علــى قبــول التحفظــات 
�المتأخرة� (وقد يصل إلى حد �تنقيـح� المعـاهدة) مـن دون 
أن يمس ذلك سلامة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. ولكـن لأن 
إبداء التحفظات في وقت متأخر يولـد تعقيـدات في العلاقـات 
المتصلة بالمعاهدة، ينبغي أن تظل هذه الممارسة مقصـورة علـى 
الحالات التي يمثل فيها الإبـداء المتـأخر للتحفـظ بديـلا معقـولا 
لممارسـة شـجب المعـاهدة، ويعقبـــه تصديــق جديــد ويصحبــه 
ـــدم وجــود أي اعــتراض  التحفـظ. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن ع
علـى هـــذا الإبــداء المتــأخر أو غــيره في الفــترة المحــددة ينبغــي 

ألا يفسر على أنه موافقة ضمنية. 
ووفقا لما أورده رأي آخر أيضا، فإن أي تعديــل علـى  - ٥٦
تحفـظ لا يشـكل انسـحابا أو انسـحابا جزئيـا ينبغـــي أيضــا أن 

يعد تحفظا جديدا يتطلب موافقة الأطراف المتعاقدة. 
وبالنسبة لاستخدام مصطلح �اعتراض� فيمـا يتعلـق  - ٥٧
ـــدة  برفـض إجـراء إبـداء تحفظـات في وقـت متـأخر، أعربـت ع
وفـود عـن رأي مفـاده أن بإمكاـا أن تقبـل ذلـك وإن كــانت 
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تـــرى أن اســـتخدام مصطلـــح بديـــل مـــن قبيـــل �نبــــذ� أو 
�رفـض� أو حـتى �الاعـــتراض علــى الحــق بــإبداء تحفــظ في 
وقت متأخر�، أو �إنكار ذلـك الحـق� أو �الاعـتراض علـى 
ذلـك الحـق� قـد يجنـب الوقـوع في أي التبـاس. وأشــير إلى أن 
مصطلــح �اعــتراض� ملائــم أيضــا إذ أنــه يتصــل لا بجوهـــر 
التحفظـات فحسـب ولكـن يتصـل أيضـا بـالموعد الـذي تبــدى 

فيه هذه التحفظات. 
ـــب تــاريخ  وأشـير إلى أن فـترة الــ ١٢ شـهرا الـتي تعق - ٥٨
تسلم الأخطار تمثل مهلة زمنية معقولة للقبول الضمـني لإبـداء 
تحفظـات متـأخرة، ومـن شـأن اشـتراط الحصـول علـى موافقــة 
صريحة بالإجماع أن يجرد أي موضوع من القـاعدة الـتي تنـص 
علـى إمكانيـة إبـداء تحفظـــات متــأخرة وفقــا لشــروط معينــة. 
وينبغي أن تكون الآثار القانونية لقبول تحفـظ متـأخر واضحـة 
إذ يمكـن أن يفـترض اسـتنادا إلى المبـــدأ التوجيــهي ٢–٣–٣ أن 
قبـول إبـداء تحفـظ متـأخر يعـــني قبــول التحفــظ ذاتــه. وذكــر 
بعضهم أن هذه المسألة تستحق مع ذلـك أن تخضـع لمزيـد مـن 

الدراسة المتعمقة. 
وأعـرب عـن رأي مفـاده أن علـى اللجنـــة أن تواصــل  - ٥٩
دراسة مسألة تقديم تحفظات متأخرة ليتسـنى لهـا تحديـد مـا إذا 
كان ثمة أمثلة كافية تبرر صياغة قواعد عامـة، ومـا إذا كـانت 
ممارسـة الـدول هـذه تـأتي ضمـن نظـام لمعـاهدات محــددة، وإذا 
كـان الأمـر كذلـك، عليـها أن تحـــدد مــا إذا كــانت القواعــد 
المتصلـة ـذه المعـاهدات ينبغـي أن تقـرر في دليـل الممارســات. 
وذكــر أيضــــا أن الممارســـات القائمـــة تبـــين أن التحفظـــات 
المتـأخرة تقبـــل عــادة في ســياق معــاهدات تــأذن علــى وجــه 
التحديد بإبداء تحفظات؛ زيادة على ذلك، فإن هذه الممارسـة 

لا تكاد تتفق ومعاهدات حقوق الإنسان. 

دور الوديع  - ٤
أبدي الترحيب باقتراح المقرر الخـاص حـول وظـائف  - ٦٠
الجهات الوديعة. ولكن أشـير إلى أن المبـادئ التوجيهيـة ينبغـي 
أن تنطلق من أحكام اتفاقية فيينـا المتعلقـة بقـانون المعـاهدات، 

لا سيما المادة ٧٧. 
وأعرب عن رأي مفاده أنه نظرا لأن مؤسسـة الوديـع  - ٦١
قد تغيرت نتيجة الاعتمـاد الواسـع النطـاق لاتفاقيـة فيينـا لعـام 
ـــع أن  ١٩٦٩ المتعلقــة بقــانون المعــاهدات، يتعــين علــى الودي
يوجه انتباه الدول المتحفظة إلى أي تحفـظ غـير مقبـول يـرد في 
صـك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة، إلخ. ولكـن إذا رغبـــت 
الدولـة المعنيـة أن تمضـي قدمـا في هـذا الصـدد، يمكـن أن ينشــأ 
اختلاف في إطار فحوى المادة ٧٧ من اتفاقية فيينا بين الدولة 
ــا  والوديـع بشـأن أداء الوديـع لوظائفـه. وفي هـذه الحالـة، ووفق
لهذه المادة، يتعـين علـى الوديـع أن يوجـه انتبـاه الـدول الموقعـة 
والمتعاقدة أو الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية إلى هذه 
المسألة. وأشير إلى أنه لا يحـق للوديـع أن يسـتعرض مشـروعية 
التحفظــات أو يرفــض نقــل التحفظــــات الـــتي يعتبرهـــا غـــير 

مشروعة. 
وأعربــت وفــود عديــدة عــن رأي مفــاده أن الوديـــع  - ٦٢
ــه  يـؤدي أساسـا وظيفـة إبلاغيـة تتضمـن إبـلاغ أي تحفـظ تبدي
ـــراف الأخــرى، وعلــى هــذه الأطــراف أن  أي دولـة إلى الأط

تقرر ما إذا كان هذا التحفظ مقبولا أم لا. 
وأشــير إلى أن دور الوديــع مــهم ولكنــه صعـــب وأن  - ٦٣
المبادئ التوجيهية ينبغي أن تشجع الجهات الوديعة على اتباع 
ممارســـة ثابتـــة. فصلـــب الموضـــوع هـــو قبـــول التحفظـــــات 

وما يبدى من اعتراضات عليها. 
بيد أنه في الحالات التي يكون فيها ما يبدو أنـه حظـر  - ٦٤
علـى إبـداء تحفظـات أو بعـض أنـواع التحفظـات، قـــد يكــون 
للوديع أن يرفض هذه التحفظات المرفوضـة لأسـباب واضحـة 
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بإبلاغ الدولة المعنية سـبب الرفـض، فيكـون بمثابـة �حكْـم�. 
وعلى نقيض ذلك، عندما لا يكـون هنـاك أي حظـر بموجـب 
المعـــاهدة علـــى إبـــداء أي تحفظـــات، ولكـــن بـــدا أن هـــــذه 
ــــاهدة ومقصدهـــا، وذلـــك  التحفظــات لا تتفــق وهــدف المع
بموجـب المـادة ١٩ (ج) مـــن اتفاقيــة فيينــا، فينبغــي أن يــترك 

الحكم للأطراف المتعاقدة ويظل الوديع �ميسرا� فحسب. 
وذهـب رأي آخـر إلى أن أحكـام المـــادتين ٧٧ و ٧٨  - ٦٥
ـــة فيينــا يمكــن أن تؤخــذ وتكيــف للوضــع الخــاص  مـن اتفاقي
للتعـهدات في دليـل الممارســـات. ومــن ثم، فــإن منــح الوديــع 
السلطة لأن يرفض إبلاغ أي تحفظ غير مقبول بشكل صريـح 
يبـدو نتيجـة منطقيـة لتطبيـق المـادة ١٩ مـن اتفاقيـة فيينـــا لعــام 
ـــة  ١٩٦٩. وقـد يكـون مـن المفيـد أن تـدرس الصلاحيـة الرسمي

للتحفظ، ويفضل أن يتم ذلك قبل الإبلاغ به. 
وأشير إلى أن المسألة برمتها ينبغي أن تخضع لمزيد من  - ٦٦
الدراسـة إذ تظـهر الممارسـة الحاليـة، فيمـــا يبــدو، أن الجــهات 
الوديعة ترفض التحفظات التي تحظرهـا المعـاهدة ذاـا. وذكـر 
بعضهم أيضا أنه إذا أصرت الدولة المتحفظة، مع ذلـك، علـى 

تعميم التحفظ، فإن الوديع لا يستطيع أن يرفض إبلاغه. 
وأفيد أيضا بأن على اللجنة أن تنظر في مسـألة الـدور  - ٦٧
الذي ستضطلع به أي هيئـة أنشـئت بموجـب المعـاهدة بغـرض 
متابعة التزامات الدول في مجالات من قبيل حقوق الإنسان. 

 
الحماية الدبلوماسية   جيم -

ملاحظات عامة  - ١
أعرب بعضهم عـن تـأييده لمـا تضطلـع بـه اللجنـة مـن  - ٦٨
أعمال بشأن الحماية الدبلوماسية، ولما أحرز مـن تقـدم بشـأن 
المسائل المتعلقة باستمرار الجنسـية، وقابليـة المطالبـات للإحالـة 
واسـتنفاد سـبل الانتصـاف محليـا. وأثـــني علــى المقــرر الخــاص 
لاتباعه جا تدريجيا لمعالجة فصل مـن فصـول القـانون الـدولي 
ـــن موافقتــهم علــى رأي  اعتـبر كلاسـيكيا. وأعـرب البعـض ع

اللجنة بأن لهذا الموضوع أهمية كبيرة من الناحية العملية، وأنــه 
لم يصبــح متقادمــا علــى الرغــم مــن إنشــاء آليــــات لتســـوية 
المنازعات، وأن الوقت قد حان لتدوينه. وقد اقـترح بعضـهم، 
في واقـع الأمـــر، أن تعطــي اللجنــة أولويــة لهــذا الموضــوع في 
دورــا التاليــة. فمــن الأهميــة بمكــان أن يتــم التركــــيز علـــى 
الجوانـب العمليـة، ـدف إخـراج دليـل للممارســـين. فقواعــد 
ـــادئ الأساســية  الحمايـة الدبلوماسـية تتصـل اتصـالا وثيقـا بالمب
للعلاقـات بـين الـدول وهيكـل هـــذه العلاقــات، الأمــر الــذي 
يسـاعد علـى تقسـيم الاختصاصـات فيمـا بـين الـدول وكفالــة 
احـترام القـانون الـدولي، مـن دون أي مســـاس بــالقواعد ذات 
الصلة الأخرى مـن قبيـل تلـك الـتي تنظـم حقـوق الإنسـان أو 

حماية الاستثمار. 
وأعرب البعض عن أمله في أن تنحصر أعمال اللجنـة  - ٦٩
بشـأن هـذا الموضـوع في مبـادئ عامـة حـتى يتسـنى إكمالهــا في 
غضــون الســنوات الخمــس المقبلــة، بحيــث يفضــي ذلـــك إلى 
اعتمـاد صـــك تدويــن يســتند إلى ممارســات دوليــة وقــرارات 
قضائية. وذهبت وفود أخرى إلى أن مشـاريع المـواد ينبغـي أن 
تعكـس مـــا يحــرز مــن تقــدم تدريجــي في القــانون، مــع عــدم 

الذهاب بعيدا عن القانون الدولي العرفي. 
 

تعليقات على مواد محددة  - ٢
المادة ٢ 

أعرب عن رأي فيما يتعلق بالمادة ٢ التي نظرت فيـها  - ٧٠
اللجنة في عام ٢٠٠٠(١)، مفـاده أن التـهديد باسـتخدام القـوة 
أو اســتخدامها ينبغــي ألا يعتــبر وســيلة قانونيــة مــن وســـائل 
الحماية الدبلوماسية، ويصـح هـذا علـى أعمـال الانتقـام والـرد 
بالمثل وقطع العلاقات الدبلوماسية وفرض جزاءات اقتصاديـة. 

__________

ــــــــة، الـــــــدورة  انظــــــر الوثــــــائق الرسميــــــة للجمعيــــــة العام (١)
ـــرات  الحاديــة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠ (A/55/10)، الفق

 .٤٣٠-٤٣٩



1402-22113

A/CN.4/521

ويذهــب هــذا الــرأي إلى أن التدخــل �الإنســاني� لا يعــــدو 
أحيانــا أن يكــون ذريعــة لســوء اســــتخدام القـــوة. فالحمايـــة 
الدبلوماسية ينبغي أن تتمثل في المضي في إجراءات ـدف إلى 
تحقيــق تســوية ســلمية لــتراع مــا، وليــس هنــاك مــا يســــوغ 
اســتخدام القــوة ســوى الدفــاع الشــرعي عــن النفـــس. وأي 
تفسـير آخـر مـن شـأنه أن يولـد الشـــك في المبــادئ الأساســية 

للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. 
 

المادة ٦ 
وفي ما يتعلق بالمادة ٦ من مشاريع المواد الـتي نظـرت  - ٧١
فيــها اللجنــة في عــام ٢٠٠٠(٢)، أعــرب بعضــهم عــن تـــأييده 
للـرأي القـائل بـأن للدولـة الـتي تكـون جنسـيتها هـــي الجنســية 
الغالبة والفعلية بالنسبة للفــرد، الحـق في أن تتصـرف نيابـة عـن 
مواطنـها. وينبغـي أن يكـون لهـذه الدولـة الحـق في ذلـك حـــتى 
عندمـا تكـون الحمايـة موجهـة ضـد الدولـة الـــتي يحمــل الفــرد 
جنسيتها الأخرى. وعلى الرغم من أن هنـاك بعـض الشـكوك 
في وجاهة الممارسة التي ذكرها المقرر الخاص، لاحظ بعضـهم 
أن المادة ٦ تمثل حلا مستصوبا، وأن بالإمكـان أن تعتـبر هـذه 
المادة، في حالة ثبوت عدم كفاية الممارسة القائمة، مثالا علـى 
التطويـر التدريجـي للقـانون. وذكـر آخـرون أن ممـا يســـاعد في 
هذا الصدد أن تتوصل اللجنة إلى تحديد مفهوم الصلـة الفعليـة 
على نحو أدق لتجنـب أي غمـوض. وفي الوقـت ذاتـه، أعـرب 
بعضـهم عـن رأي مفـاده أنـــه لا يجــدر باللجنــة مــع ذلــك أن 
تحاول تعريف صلة الجنسية بالنسبة للأشخاص الاعتبـاريين أو 
الطبيعيين أو لشروط منح الجنسية. وينبغي بـدلا مـن ذلـك أن 
تركز على تحديد الشـروط الـتي يمكـن أن يتـذرع بالجنسـية في 
إطارهــا أمــام دولــة أخــرى في ســياق الحمايــة الدبلوماســــية. 
وأشار بعضهم إلى أن محكمة العدل الدوليـة تطرقـت إلى هـذه 

__________

نفس المرجع، الفقرات ٤٧٢-٤٨٠.  (٢)

المسـألة في قضيـة نوتبـوم ولكـــن بصفــة عامــة إلى حــد بعيــد، 
ولم يحظ اجتهادها على موافقة إجماعية. 

المادة ٨ 
وللــرد علــى ســؤال يتصــل بالمــادة ٨ ورد في تقريــــر  - ٧٢
اللجنة لعام ٢٠٠٠(٣)، كرر بعض الوفـود الإعـراب عـن رأي 
مفـاده أن للدولـة الـــتي يقيــم فيــها شــخص عــديم الجنســية أو 
لاجـئ بصـورة قانونيـة أو بصـورة دائمـة الحـق في حمايـة ذلــك 
الشـخص، وإن كـانت ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية نيابـة عــن 
لاجئ إزاء دولة كان هـذا الشـخص مواطنـا لهـا قـد لا تكـون 
فعالــة جــدا. واقــترح بعضـــهم نظامـــا يمـــاثل نظـــام الحمايـــة 
الدبلوماسـية، في سـياق حقـوق الإنســـان، لصــالح الأشــخاص 

العديمي الجنسية واللاجئين. 
ورأى آخــرون أن المــادة ٨ تتنــاول بوضــوح مســـألة  - ٧٣
التطوير التدريجي للقانون الـدولي ولا تؤيدهـا ممارسـة الـدول، 
بـل يبـدو أـا تتنـاقض وبعـض أحكـام الجـدول المرفـق باتفاقيــة 
ـــة بمركــز اللاجئــين، والــتي تذكــر  جنيـف لعـام ١٩٥١ المتصل
بوضوح أن مسألة وثائق السفر لا تعطي لحاملـها، بـأي حـال 
مــن الأحــــوال، الحـــق في الحصـــول علـــى حمايـــة الســـلطات 
ـــة للبلــد الــذي صــدرت منــه الوثــائق  الدبلوماسـية أو القنصلي
ولا تمنـح تلـك السـلطات حقـا في حمايتـه. وعلـى غـرار ذلـك، 
فإن اتفاقية عام ١٩٦١ المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسـية 
لم تتنــاول مســألة الحمايــة الدبلوماســــية. إلى جـــانب ذلـــك، 
ولمـا كـان مـن الصعـب تصـور الظـروف الـــتي يمكــن في ظلــها 
فرض التزام ما، فإن توفــير حمايـة دبلوماسـية لهـذه الفئـات مـن 

الأشخاص سيشكل عبئا إضافيا على الدول. 
المادة ٩ 

علـى الرغـم ممـا لقيـه المقـرر الخـاص مـن ثنـــاء لاتباعــه  - ٧٤
جا متفتحا في تناول مسـألة اسـتمرار الجنسـية، فقـد أعربـت 

__________

نفس المرجع، الفقرة ٢٤ (هـ) و (و).  (٣)
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وفـود عـن تأييدهـــا للإبقــاء علــى القــاعدة العرفيــة، وهــي أن 
الحمايـة الدبلوماسـية لا يمكـن أن تمـارس إلا نيابـة عـن مواطــن 
الدولة المشتكية، وأن صلـة الجنسـية يجـب أن تكـون موجـودة 
ـــة الدوليــة حــتى ايتــها. وذكــر بعضــهم أن  مـن بدايـة المطالب
قـــاعدة اســـتمرار الجنســـية أُكـــدت علـــى نطـــاق واســــع في 
الممارسات القضائية وأا أصبحت قاعدة راسـخة في القـانون 
الـدولي العـرفي. وأشـــير أيضــا إلى أن ثمــة أســبابا وجيهــة وراء 
القـاعدة التقليديـة ترجـع إلى جـذور نظريـة وعمليـة، وهـــي أن 
هـذه القـاعدة تتيـح للدولـة المعنيـة التـأكيد علـى حقوقــها هــي 
وتحـول دون قيـام الأفـراد المضروريـن بـــالبحث عــن أي دولــة 
ـــرر  توفـر لهـم الحمايـة. وذكـر بعضـهم أيضـا أن اقتراحـات المق
ـــارض والمفــهوم الأساســي الــذي  الخـاص بتعديـل القـاعدة يتع
تقوم عليه الحماية الدبلوماسية، وهو أن الحـق في تقـديم طلـب 
دولي ضد الدولة التي أحدثت الضرر تملكـه الدولـة الـتي يحمـل 

جنسيتها لا الشخص ذاته. 
وعلى عكس ذلك، أبدى آخرون بعض التأييد للنقـد  - ٧٥
الـذي وجهـه المقـرر الخـــاص للقــاعدة التقليديــة وهــي قــاعدة 
استمرار الجنسية، ولاقتراحاته بأن تعتمـد اللجنـة قـاعدة أكـثر 
مرونة، بزيــادة الاعـتراف بالشـخص بوصفـه المسـتفيد النـهائي 
من الحماية الدبلوماسية. وأعـرب أحدهـم عـن رأي مفـاده أن 
ثمة قلقا بالغا بشأن هذه القاعدة في شكلها الحالي. فيمكـن أن 
تحــدث ظلمــا كبــيرا إذا حــدث لشــخص لحــق بــه ضـــرر أن 
تعرضت جنسيته لتغيير لا إرادي نتيجـة لخلافـة دولـة لأخـرى 
أو لــزواج. ثم إن فحــوى المــادة هــو ذاتــه غــير واضـــح، لأن 
مفــهوم تــاريخ الضــــرر وتـــاريخ تقـــديم الطلـــب لم يوضـــح. 
ولم تحـظ هـذه القـاعدة بالتـأييد بصـورة ثابتـة في القـــرارات أو 
النظريــات القضائيــة أو في محــاولات جــرت لتدوينــها، ومـــن 
الصعب التوفيق بينها وبين مـا يحـدث مـن تطـورات في ميـدان 
حقوق الإنسان. وأشير إلى المـادة ٩ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة، الـتي تطلـب مـن الـدول منـح 

المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجـل في اكتسـاب جنسـيتها أو 
تغييرها أو الاحتفاظ ا. وضمان ألا يترتب علـى الـزواج مـن 
أجنـبي، أو علـى تغيـير زوج لجنســيته أثنــاء الــزواج، أن تتغــير 
تلقائيـا جنسـية الزوجـة، أو تصبـح بـلا جنسـية، أو أن تفـــرض 

عليها جنسية الزوج. 
ــــن رأي مفـــاده أن  غــير أن بعضــهم أعــرب أيضــا ع - ٧٦
الاتجاه الحالي نحو توفير الحماية للأفراد لا يسـوغ إجـراء تغيـير 
ـــاعدة التقليديــة  في قـاعدة اسـتمرار الجنسـية. وأشـير إلى أن الق
ــــة، مـــن خـــلال الحمايـــة  تتضمــن الفكــرة القائلــة بــأن الدول
الدبلوماسية، تؤكد حقوقها هي، أي أن الحمايـة الدبلوماسـية 
– وتلــك آليــة تنظــــم العلاقـــات  هــي حــق تقديــري للدولــة 
ــــة  فيمــا بــين الــدول. وفي ضــوء ذلــك، فــإن الحــق في الحماي
الدبلوماســية يرجــع إلى الدولــة لا إلى الفــرد. وهنــاك شــــرط 
ضـروري لأن تمـارس الدولـــة هــذا الحــق وهــو وجــود علاقــة 
قانونية بين الدولـة والفـرد، اسـتنادا إلى جنسـيته أو جنسـيتها. 
ـــع النواحــي  وعلـى الرغـم مـن أن هـذا النـهج لا يتفـق مـن جمي
ومصـالح الفـرد في سـياق حقـوق الإنسـان، فـإن هـذه الحقــوق 
ـــها حــق الفــرد في  محميـة بطـرق أخـرى وبوسـائل مختلفـة، ومن
تقديم التماس بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان. وعلى الرغـم 
من أن على الدولة التي تمارس حماية دبلوماســية أن تـأخذ حـق 
الشــخص المضــرور في الاعتبــار، فــــإن الحمايـــة الدبلوماســـية 
ليست بحد ذاا قاعدة من قواعد حقوق الإنسان. إلى جـانب 
ذلــك، فــإن دمــج مفــهومي الحمايــــة الدبلوماســـية وحقـــوق 
الإنسان وفقدان الوضوح في بعد كل منهما ليســا في مصلحـة 
القــانون الــدولي، ولا في مصلحــة الأفــراد في ايــة المطـــاف. 
واقـترح بعضـهم أن تنظـر اللجنـة، بـدلا مـن ذلـك، في الطــرق 
الكفيلة بجعلها أكـثر مرونـة، مـع ضـرورة الاحتفـاظ بالقـاعدة 
التقليديـة، وذلـك ـدف تجنـب حـدوث نتـــائج غــير منصفــة. 
ـــترح تكريــس مزيــد مــن النظــر في الفكــرة  ولهـذا الغـرض، اق
القائلــة بإدخــال اســــتثناءات �معقولـــة� في ســـياق التطويـــر 
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التدريجـي، لمعالجـة الحـالات الـتي لـن يتيســـر للأفــراد، بدوــا، 
الحصول على حماية الدولة. 

وأشــار بعضــهم إلى أن التغيــير الــلاإرادي للجنســـية،  - ٧٧
خلافـا للتغيـير الإرادي الـــذي يقــوم علــى مخــاوف مــن ســوء 
المعاملة، يحدث دونما خطأ من أي جـانب، ثم إن المنطـق العـام 
ـــة  وكذلــك العدالــة يقتضيــان أن تخفــف حــدة القــاعدة العام
لاسـتمرار الجنسـية. فـهذه الحـالات تشـمل تلـك الـتي تنطـــوي 
على الفقدان اللاإرادي للجنسـية جـراء خلافـة الـدول، حيـث 
تمنـح الجنسـية مباشـرة بحكـم القـانون، وحـالات أخـرى منـها 
الـزواج والتبـني. وتشـمل أمثلـة أخـــرى حــالات تدخــل فيــها 
جنسيات مختلفة نتيجة لحدوث تغييرات في مطالب ناجمة عـن 
وراثة أو توكيل. واقـترح بعضـهم أن تقـوم هـذه الاسـتثناءات 
علـى بعـض الشـروط: أن اكتسـاب الجنسـية الـذي يـــؤدي إلى 
فقدان الجنسية الأصلية ينبغي أن يكون قد تم بنية خالصة وأن 
تكون ثمة صلة ملموسـة بـين الفـرد والجنسـية اللاحقـة. وعلـى 
غرار ذلك، من الأهمية بمكـان أن تحـدد الاسـتثناءات بوضـوح 
لتجنـــب إســـاءة اســـتعمالها. واقـــترح البعـــض أن تســـــتخدم 
ــــين التغيـــير الإرادي والتغيـــير الـــلاإرادي  الممــيزات الفارقــة ب
للجنسية مبدأ توجيهيا لإعداد هــذه الاسـتثناءات وأن تفيـد في 
الحد من حـالات �المفاضلـة بـين المطـالب� و �المفاضلـة بـين 
الجنسيات�. واقترح بعضهم أيضا أن تحــدد سمـات فارقـة بـين 
التغيــير الــلاإرادي للجنســية جــراء زواج الشــخص المعـــني أو 
وفاته، أو جراء خلافة الدول، والحالات التي يحدث فيها نقـل 
الطلب نتيجة لتوكيل أو تعيين أو تبن أو تجنيس. ومـن وجهـة 
نظر هذا الرأي، فإن هذه الحالات الأخيرة تتطلـب مزيـدا مـن 
الدراســة المتأنيــة وينبغــي ألا تعــامل باعتبارهــا حــــالات مـــن 
اســـتمرار الجنســـية حـــتى وإن كـــانت قـــد تخضـــع للحمايــــة 

الدبلوماسية في بعض ظروف محددة. 
ويذهـب رأي يتعلـق بالصياغـة إلى أن شـرط حــدوث  - ٧٨
تغيير للجنسية ناتج عن نية خالصة بعد وقوع ضرر يعزى إلى 

الدولــة لا يبــدو كافيــا، وخاصــة في ضــوء الاتجــــاه الحديـــث 
بإعطـاء الأفـراد مزيـــدا مــن الحريــة لتغيــير جنســيتهم، وذلــك 
بفضل تزايد الاعتراف بحق الإنسان في الحصول على جنسية. 
ـــيز المــادة ٩ بشــكل أوضــح بــين  واقـترح بعضـهم أيضـا أن تم

الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين. 
 

المادة ١٠ 
أعرب البعض عن تأييده للطريقة التي عالج ـا المقـرر  - ٧٩
الخـاص النظـام القـانوني المتصـل باســـتنفاد وســائل الانتصــاف 
المحليـة، وهـو نظـام اعتـبر قـاعدة راسـخة مـــن قواعــد القــانون 
الدولي. وكان ثمة أيضا تأييد لقرار المقرر الخاص معالجـة هـذه 
القـاعدة في عـدة مـواد مسـتقلة . وعلـى الرغـــم مــن الارتيــاح 
العـام الـذي أُعـرب عنـه بشـأن المـادة ١٠، أُشـير أيضـــا إلى أن 
ـــه ينســجم والحــل  النـهج الـذي اتبـع لم يكـن مـن جميـع جوانب
الذي اعتمد في سياق مشاريع المــواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول 

عن أفعال غير مشروعة دوليا. 
وفيمـا يتعلـق بـالفقرة ١، رأى بعضـــهم أن بالإمكــان  - ٨٠
تحسين صياغة المادة ١٠ بجعلـها تنـص علـى أن المواطـن الـذي 
سـيقدم طلبـه ليـس بحاجـة إلا إلى اسـتنفاد وســـائل الانتصــاف 
المحليــة �المتاحــة والفعليــة�. وفيمــا عــدا ذلــك، فــإن كلمـــة 
�جميــع� بالنســــبة لســـبل الانتصـــاف المحليـــة أوســـع نطاقـــا 
ممـا ينبغـي، وستشـكل عبئـا إضافيـا علـى الفـرد الـذي لحـق بـــه 
الضرر. ولوحظ أيضا أن معيار الفعالية طُبـق بصـورة ثابتـة في 
إطـار اتفاقيـات حقـوق الإنســـان الدوليــة، بمــا فيــها الاتفاقيــة 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. واقـترح بعضـهم أيضـا أن تخضـــع 
الكلمة �المتاحة� لمزيد مـن التحديـد إلى جـانب مصطلحـات 

من قبيل �قانونيا� و �عمليا�. 
وفضـل آخـرون الإبقـاء علـــى صيغــة الفقــرة ١، دون  - ٨١
إضافة معيار الفعالية، إذ يمكـن أن يـؤدي إلى تفسـيرات ذاتيـة. 
وأعرب بعضهم عن رأي مفاده أن الأمر يثـير التسـاؤل حـول 
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ما إذا كانت قاعدة استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة بحاجـة إلى 
مزيد من التقييد إذ أا كافية لأن تجعل ســبل الانتصـاف هـذه 
متاحـة ضمـن فـترة معقولـة ولأن تفسـر القـاعدة بنيـة خالصـة. 
وأشير أيضا إلى أن فعالية معايير العدالـة المسـتخدمة في الدولـة 
ينبغي ألا تثار الشكوك بشأا، ما دامت هذه المعايـير تنسـجم 
والعدالة الطبيعية. وفي هـذا الصـدد، أعـرب بعضـهم عـن رأي 
مفـاده أنـه لا ينبغـي للجنـة أن تنظـر في مفـهوم إنكـار العدالــة. 
وأيـد آخـرون أيضـا إدراج هـذا المفـهوم في مشـــاريع المــواد إذ 
لا يمكـن أن يعـزى أي ضـرر إلى أي دولـة مـن دون أيمـا دليـــل 

على أن العدالة قد أُنكرت. 
وفيمــا يتعلــق بــالفقرة ٢، اقــترح بعضــــهم أن تنظـــر  - ٨٢
اللجنة في التقييد الـذي ينـص علـى عـدم اللجـوء إلا إلى سـبل 
ـــة،  الانتصـاف المتاحـة �قانونـا�. ففـي بعـض الأنظمـة القانوني
يعني هذا الشرط الأخـير أنـه لـن يتيسـر للمطـالبين اللجـوء إلى 
ـــا في الحــالات الــتي لا تســتطيع  الانتصـاف لـدى المحـاكم العلي
ـــرب بعضــهم عــن  الأطـراف فيـها الاسـتئناف �قانونـا�. وأع
تفضيلـه للـرأي القـائل بـأن سـبل الانتصـاف غـــير القانونيــة أو 
التقديرية لا ينبغي أن تستثنى من نطاق قاعدة سبل الانتصاف 
المحلية. وأشير إلى أن هذا النـهج يتفـق والفقـه القضـائي الحـالي 
الذي لا يتوخى سوى سبل انتصاف قضائية أو إداريـة متاحـة 
ـــه لتحديــد  قانونـا. ورأى بعضـهم أن المعيـار الـذي يسترشـد ب
�الانتصـاف� هـو أن يكـــون كافيــا ومتاحــا لكــل شــخص، 

فيستثنى بذلك كل سبل انتصاف تعتبر تقديرية محض. 
وأعرب بعضهم أيضا عن رأي مفاده أن المـادة ينبغـي  - ٨٣
أن تتضمــن تعريفــا شــاملا لســبل الانتصــاف الــتي ينبغـــي أن 
تســــتنفد. ورأى بعضــــهم أيضــــا أن العبــــارة �المحــــــاكم أو 
السلطات القضائية أو الإدارية سواء كانت عادية أو خاصـة� 
كافيــة. وذهــب رأي آخــر إلى أن الإشـــارة إلى �المحـــاكم أو 
السلطات الإدارية� تتجـاوز نطـاق سـبل الانتصـاف القانونيـة 
لأن هــذه الســلطات يمكــــن أن تقـــترن بأجـــهزة سياســـية في 

الدولـة. زيـادة علـى ذلـك، فـإن العبـــارة �عاديــة أو خاصــة� 
تعتبر غامضة وهي بحاجــة إلى توضيـح. واقـترح بعضـهم أيضـا 
أن تنظر اللجنة في مسألة ما إذا  كان تقـديم طلـب أمـام هيئـة 
قضائية ليست محلية، وإن كـانت ميسـرة لجميـع رعايـا الدولـة 

يعتبر سبيل انتصاف محلي أم لا. 
وفي ضـوء اقتراحـات أخـرى، أشــير إلى أن بالإمكــان  - ٨٤
أيضـا توضيـح مســـألة مــتى وفي أي فــترة يصبــح طلــب أحــد 
الأفـراد ذا طـابع دولي. وأشـير أيضـا إلى أن هـذه القـاعدة الــتي 
تطــورت علــى مــدى فــترة طويلــة في قــانون الدعــــوى، لهـــا 
تطبيقــات محــددة عديــدة لا يتناولهــا النــص بوضــــوح. ورأى 
بعضهم أيضا أن بالإمكان أن تكون هذه المادة أكثر وضوحـا 
بشـأن مشـاكل تعـــد عمليــة، مــن قبيــل عمليــات الاســتئناف 
ـــام  والســبل المتاحــة الأخــرى للطعــن في حكــم في إطــار النظ
ـــون وخيمــة إذا  القضـائي المحلـي، والنتـائج الـتي يحتمـل أن تك
لم يتم استدعاء بعض الشهود الذين لا يمكن الاستغناء عنـهم، 
والحاجة إلى الاستفادة من جميع السبل الإجرائيـة ذات الأهميـة 

البالغة لنجاح الدعوى. 
 

المادة ١١ 
أشار بعضهم، في ما يتعلق بالمـادة ١١، إلى أن قـاعدة  - ٨٥
سـبل الانتصـاف المحليـة لا تنطبـق إلا في حالـة المطالبـــات الــتي 
تقدمــها دولــة مــا لأن أحــد رعاياهــا تعــرض للضــــرر، لا في 
السعي من أجل التعويض عن ضرر لحق بالدولة ذاـا. ولكـن 
ـــيرا مــا تكــون  المطالبـات الدبلوماسـية، في واقـع الممارسـة، كث
مختلطـة تشـمل أضـرارا مباشـرة لحقـت بالدولـة ذاـا وأضـــرارا 
غير مباشرة لحقت بالدولة بســبب ضـرر لحـق بـأحد رعاياهـا. 
وفي هذه الحالات، من الصعب وضــع قـاعدة عامـة. بـدلا مـن 
ذلك، ينبغي اعتماد ج مرن لتحقيق توازن عادل بين مصــالح 
الدولـة ومصـالح رعاياهـا. وأعـــرب بعضــهم عــن رأي مفــاده 
أن المــادة ١١، في العبــارة �في المقــام الأول� والعبــارة �لـــو 
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لم يلحـق الضـرر بـالمواطن�، تعطـي اختبـارين يعتـبران كــافيين 
لهذا الغرض. واقترح بعضهم أيضا أن ينطبق هذان الاختباران 
ـــق هذيــن  بصـورة تبادليـة لا تراكميـة وأن يـترك للقـاضي تطبي
الاختبارين أو المعيارين. فليس ثمة إذن حاجة لأمثلة توضيحيـة 

في هذا الصدد. 
وأعرب البعض عن تأييده لاختبار المقام الأول الـذي  - ٨٦
ـــا الــتي بتــت فيــها محــاكم  تم اللجـوء إليـه في عـدد مـن القضاي
دولية. ولوحظ أنه على الرغم من صعوبة البت فيمــا إذا كـان 
طلـب مـا يعـد مباشـرا أو غـير مباشـر، فـإن هـذا البـت لا يعــد 
ــــن الضـــروري، عنـــد  مهمــة مســتحيلة. ورأى بعضــهم أن م
مواجهـة ضـرر يكـون مباشـرا وغـير مباشـر في نفـــس الوقــت، 
دراسة العناصر المكونة له ومعالجة الحادث ككل علـى أسـاس 
عنصـر الـترجيح. وأعـرب بعضـهم أيضـــا عــن رأي مفــاده أن 
�طلـب إصـدار حكـم تفسـيري�، المشـار إليـه في المـــادة ١١، 
يمكن أن يعتبر إشارة إلى أن الضرر يعد مباشرا مـتى مـا اتصـل 
الأمر بالدولة. واقترح بعضهم أن تضاف مـادة مسـتقلة تعـالج 
مسألة تطبيق اختبار الترجيح، لا سيما في الحـالات المختلطـة، 
وللنظر في القضايا التي قد لا ينطبق عليها تقديم طلـب إصـدار 
حكم أو أمر تفسيري. وأشير أيضا إلى أن عوامل أخرى، مــن 
قبيل موضوع التراع، وطبيعة المطالبة والانتصاف المطالب به، 
يمكــن أن تؤخــذ في الاعتبــار أيضــا عنــد تقييــم مــا إذا كـــان 
الطلب مباشرا أو غير مباشـر في المقـام الأول. وأشـار آخـرون 
إلى أن معايـير المقـرر الخـاص للتميـيز ليسـت مقنعـة وينبغــي أن 
تخضـع لمزيــد مــن الدراســة علــى الرغــم مــن أن التميــيز بــين 
المطـالب المباشـرة والمطـالب غـير المباشـرة صحيــح مــن حيــث 
ـــرون بــالتروي في محاولــة رســم خــط بــين  المبـدأ. ونصـح آخ
المطالبات المباشرة والمطالبات غير المباشـرة في المـادة ١١. وفي 
رأي آخر يتعلق بالصياغة، بإمكان اللجنـة أن تنظـر في إدمـاج 

المادتين ١٠ و ١١. 
 

المادة ١٤ 
أشـار بعـض الوفـود إلى اقـتراح المقـرر الخـــاص بشــأن  - ٨٧
ــــتي تشـــمل تلـــك  الأعمــال المقبلــة في موضــوع المــادة ١٤ ال
الحالات التي لا توجد فيها حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف 
ـــرب بعضــهم عــن تــأييده لقيــام المقــرر الخــاص  المحليـة(٤) وأع
بإدراج عدم وجود صلة إرادية بين الفرد الذي لحق به الضــرر 
والدولــة المدعــى عليــها ضمــن أســباب الاســتغناء عــن هـــذه 
القاعدة. وقد ذكر في هذا الصـدد مثـال الحـالات الـتي يحـدث 

فيها تلوث عابر للحدود. 
 

تعليقات على مسائل محددة  - ٣
الأشخاص الاعتباريون 

فيما يتعلق بالمسائل الواردة في الفقـرة ٢٨ مـن تقريـر  - ٨٨
اللجنة لعام ٢٠٠١، أعرب بعضهم عـن رأي مفـاده أن توفـير 
ـــوم علــى علاقــة  الحمايـة الدبلوماسـية للشـركات ينبغـي أن يق
قانونية بين الدولة والشركة على أسـاس جنسـيتها. ويمكـن أن 
تكــون جنســية الشــركة هــي مكــان إنشــائها أو تســــجيلها. 
فالدولـة الـتي اكتسـبت الشـركة جنســـيتها مــن خــلال عمليــة 
ـــها حمايــة  الإنشـاء أو التسـجيل هـي الـتي لهـا الحـق في أن تعطي
دبلوماسـية. وأشـار آخـرون إلى أن ممارسـة الـــدول لم تترســخ 
بعـد بوضـوح، ومـن ثم فـــإن الاتجاهــات الحاليــة والممارســات 
الجارية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. وفي حقيقة الأمر، أعـرب 
ـــه لمــا كــانت مســألة تقــديم حمايــة  البعـض عـن رأي مفـاده أن
دبلوماسـية لأشـــخاص اعتبــاريين تثــير قضايــا خاصــة عديــدة 
تستحق أن تكرس لها اللجنة تحديدا وتوضيحا متأنيين، ينبغـي 
أن يتركز العمل أولا على حماية الأشـخاص الطبيعيـين؛ وتـرك 
أي قرار بشأن إدراج الأشخاص الاعتباريين في النص النـهائي 

إلى مرحلة لاحقة. 
 

 

انظر A/CN.4/514، الفقرة ٦٧.  (٤)
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ـــديم حمايــة دبلوماســية لحملــة  وفيمـا يتعلـق بمسـألة تق - ٨٩
الأسهم، لوحــظ أن المسـألة تتصـل بقـرار عـام ١٩٧٠ لمحكمـة 
العـدل الدوليـة في قضيـة برشـلونة Barcelona Traction. وقــد 
قررت أغلبية أعضاء المحكمة أن القاعدة العامة للقانون الدولي 
تـأذن للدولـة الـتي تحمـل الشـركة جنسـيتها أن تقـدم الدعـــوى 
ــــى حملـــة الأســـهم في الشـــركة  وحدهــا، حيــث أنكــرت عل
الحصول على حماية دبلوماسية. ومع ذلـك، فقـد تعـرض هـذا 
الحكم للنقض من جانب كتاب عديدين بوصفه غـير منصـف 
تجــاه حملــة الأســهم. وفي حقيقــة الأمــر، لاحــظ آخـــرون أن 
المحكمة لم تحكم بشأن مسألة ما إذا كان بإمكان أي دولة أن 
ـــة  تمــارس حمايــة دبلوماســية علــى أســاس جنســية غالبيــة حمل
الأسـهم إذا كـانت الشـركة قـد أُقفلـت، أو إذا كـان للشــركة 
نفس جنسية الدولة التي تطلب الحماية منـها. فمـن المفيـد إذن 
للجنـة أن تـدرس كلتـا النظرتـين لتحديـد الشـروط الـتي يمكـــن 
على أساســها وضـع اسـتثناءات مـن القـاعدة العامـة. وفي هـذا 
الصدد، أعرب البعض عن تأييده للرأي القائل أنه، إذا تعرض 
حامل أسهم لأضرار وإصابـات، يتعـين أن تكـون الدولـة الـتي 
يحمل حامل الأسـهم جنسـيتها قـادرة علـى أن توفـر لـه حمايـة 

دبلوماسية. 
وذهـب رأي آخـر إلى أن الشـــركة ومجمــوع حــاملي  - ٩٠
ـــهومين قــانونيين مختلفــين. فــالضرر الــذي  أسـهمها يمثـلان مف
ـــا لا يعطــي بــالضرورة حملــة الأســهم  تلحقـه دولـة بشـركة م
حقوقا بالمطالبة. وليس مـن الملائـم أن تقـوم دولـة يحمـل حملـة 
الأسهم جنسيتها بممارسة حماية دبلوماسية ضد دولـة أنشـئت 
فيها الشركة أو سجلت. وأُشير أيضا إلى أن مسألة قيام حملـة 
أسهم أجانب بتقديم دعوى ضـد شـركتهم تخضـع فيمـا يبـدو 
لنطـاق القـانون الداخلـي للـدول، إلا في الحـالات الـتي يحـــدث 

فيها إنكار للعدالة أو تمييز ضد الأجانب. 

الأفعال الانفرادية للدول   دال -
ملاحظات عامة  - ١

أعــرب بعــض الوفــود عــن دعمــــهم للأعمـــال الـــتي  - ٩١
اضطلعــت ــا اللجنــة حــــول موضـــوع يعـــد صعبـــا، وهـــو 
ما يستدل عليـه مـن أن اللجنـة ذاـا أجـرت مناقشـات بشـأن 
ــــدول تواجهـــها  جــدوى تدوينــه والمشــاكل الــتي يبــدو أن ال
لتحديد ممارساا في هذا اال. وأعربت الوفود عـن ترحيبـها 
بما أُحرز من تقدم حتى ذلـك الوقـت، وإن كـانت قـد وردت 
إشـارة إلى أن اللجنـة لم تتقـدم بالســـرعة المطلوبــة حــول هــذا 

الموضوع. 
وأشار بعضهم إلى ضـرورة مواصلـة الدراسـة، وذلـك  - ٩٢
مسـعى يتطلـب الحصـــول علــى مزيــد مــن المعلومــات بشــأن 
ممارســات الــدول والمنظمــات الدوليــــة. وأُشـــير إلى أن هـــذه 
ـــــي أن تــــرد قبــــل محاولــــة التوصــــل إلى أي  المعلومـــات ينبغ
اسـتنتاجات بشـأا كـــي يتــم المضــي قدمــا في هــذه المســألة. 
وذهــب رأي آخــر إلى أن علــى اللجنــة أن تنظــر في إمكانيـــة 
وضـع مجموعـة مـن الاسـتنتاجات حـول هـذا الموضـوع، بـــدلا 

من المضي في إعداد مشاريع مواد. 
 

تصنيف الأفعال الانفرادية ونطاق الموضوع  - ٢
أُشـير إلى أن تصنيــف الأفعــال الانفراديــة، وإن كــان  - ٩٣
يعد قيما من الوجهة النظرية، ليس مهما للدول بـالضرورة أو 
مفيـدا لهـــا؛ فمــدار الأمــر في الواقــع هــو مــا إذا كــان الفعــل 
الانفـرادي ملـزم للدولـة الـتي بـدر منـها ومـا إذا كـان بإمكــان 

الدول أن تعتمد على الطابع الملزم لذلك الفعل. 
ولكـن رأيـا آخـر أكـد أهميـة وجـود تصنيـف للأفعــال  - ٩٤
الانفرادية، باعتباره خطوة أولية نحو وضـع قواعـد حـول هـذا 
الموضـوع. وفي هـذا الصـدد، أُشـــير إلى أن اللجنــة لا بــد وأن 
تكـون قـادرة علـى أن تضـع بصـورة مؤقتـة تصنيفـا يســتند إلى 

معيار الآثار القانونية. 
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وفيمــا يتعلــق بفئــتي الأفعــال الانفراديــة المقـــترحتين،  - ٩٥
وهي الأفعال التي تتحمل الدولة التزامات بموجبها وتلـك الـتي 
تؤكد بموجبها حقا ما، أشار بعضهم إلى ضرورة إجراء مزيـد 
مـن النظـر فيمـا إذا كـانت الفئتـان المقترحتـان ملائمتـــين. وفي 
هذا الصدد أُشير إلى صعوبــة وضـع بعـض الأفعـال الانفراديـة، 
ـــذا  كـالاعتراف والاحتجـاج، في الفئتـين المقـترحتين. ووفقـا له
الـرأي، ينبغـي إضافـة فئـة ثالثـة تشـمل الأفعـــال الــتي تقبــل أو 

ترفض حالة ما أو علاقة قانونية معينة. 
وأشــير أيضــا إلى أن بعــض الأفعــــال الانفراديـــة قـــد  - ٩٦
تنضـوي تحـت فئتـين اثنتـين في وقـت واحـد. مـن ذلـك مثـــلا، 
ـــهد  عندمـا تعلـن الدولـة أـا محـايدة، فيمكـن أن تعتـبر أـا تتع

بالتزامات وأا تؤكد من جديد حقا ما. 
وأشـــار أحـــد الآراء إلى صـــواب تصنيـــف الأفعـــــال  - ٩٧
الانفراديـــة علـــى أســـاس آثارهــــا القانونيــــة، ولكــــن إدراج 
الإعلانات التفسيرية أمر مشكوك فيـه؛ ولأن هـذه الإعلانـات 
تســـتند إلى معـــاهدات، فينبغـــي أن ينظـــــر إليــــها في ســــياق 

التحفظات. 
وفيمـا يتعلـق بالإعلانـات التفسـيرية الـتي تربـط بنـــص  - ٩٨
سابق وإن كانت تتجاوز الالتزامـات الـواردة في معـاهدة مـا، 
ـــــبرت الإعلانــــات  ذهـــب أحـــد الآراء إلى أنـــه حـــتى إذا اعت
التفسيرية أفعالا مستقلة، فينبغي أن تعتـبر المعـاهدة الـتي تتصـل 
ـــذه  ــا هــذه الأفعــال بوصفــها الســياق الــذي أوّلــت فيــه ه
ـــل  الأفعـال؛ فينبغـي ألا يقـوم أحـد الأطـراف في معـاهدة بتعدي
نظــام تنشــئه أحكــــام تلـــك المعـــاهدة ويكـــون ملزمـــا لهـــذه 

الأطراف. 
وأفاد بعضهم بأن تصنيـف الأفعـال الإنفراديـة الـوارد  - ٩٩
في مشاريع المواد أغفل الإعلانات الإنفراديـة وسـلوك الـدول، 
وهـو إغفـال قـد لا يكـون لـه مـا يســـوغه. وفي هــذا الصــدد، 
أعطــي مثــالان علــى الإعلانــات الانفراديــــة الـــتي أصبحـــت 

سابقات منشئة لقواعد، ألا وهما إعلانـا ترومـان لعـام ١٩٤٦ 
المتعلقان بحفظ الجرف القاري. 

١٠٠ -وأعرب بعضهم عن رأي مفاده أن مـن المـهم التميـيز 
بين أشكال الأفعال الانفرادية وآثارها. وفيما يتعلق بالشــكل، 
أشير إلى أربعة أساليب وهي: (أ) اخطارات محـددة تبعـث إلى 
جـــهات محـــددة؛ (ب) إعلانـــات أو بيانـــات عامـــة تصـــــدر 
ـــلان؛  للجميـع؛ (ج) الأفعـال الـتي لا يصاحبـها أي بيـان أو إع

(د) الصمت الذي يصل إلى حد القبول. 
١٠١ -وفيمـا يتعلـق بآثـار الأفعـال الإنفراديـة، قدمـت قائمــة 
ــــتزام قـــانوني  تتضمــن ١٠ متغــيرات: ��١ افــتراض وجــود ال
دولي؛ ��٢ إــاء التــزام قانونــــي دولــــي؛ ��٣ المطالبـة بحـق؛ 
��٤ التنـازل عـن حـق؛ ��٥ ممارسـة حـــق؛ ��٦ نشــوء مركــز 
قـانوني جديـد؛ ��٧ إـاء هـذا المركـز؛ ��٨ الاعـــتراف بدولــة 
جديـدة أو حكومـة جديـدة؛ ��٩ تفسـير موقـف الدولـة ذاـــا 
إزاء التزاماـا وحقوقـها؛ ��١٠ الاحتجـاج علـى أفعــال دولــة 

أخرى. 
١٠٢ -وبطبيعة الحال، فإن طبيعة الآثار تتوقف على صـواب 
الفعل الإنفرادي لدولة ما. وأشير أيضـا إلى أن صـدور إعـلان 
انفرادي من دولة ما غير ملـزم بحـد ذاتـه، ولكنـه ينشـئ حالـة 
إغـلاق حكمـي، بحيـث تمنـــع الدولــة بعــد ذلــك مــن العمــل 
ــــذا  بطريقــة لا تتفــق والإعــلان. ووفقــا لهــذا الــرأي، فــإن ه
الإغلاق الحكمي جدير بأن تنظر فيه اللجنة قبل أن تفرغ من 

دراسة الأفعال الانفرادية. 
١٠٣ -وبالنسبة لفحوى مشروع المادة ١، أشار بعضهم إلى 
أنه يفضل إضافة الكلمة �المستقل� بعـد كلمـة �التعبـير� في 
العبـارة �التعبـير عـن إرادة الدولـة�. وينبغـي أن تفسـر عبـــارة 
�بقصد� على أا تشير إلى النية المعلنـة للدولـة الصـادر عنـها 

الفعل، لا عن نيتها الحقيقية. 
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١٠٤ -أما بالنسبة لنطاق الموضوع، أعرب بعض الوفود عــن 
رأي مفاده أن لا حاجة هنـاك إلى وجـود مجموعـة شـاملة مـن 
القواعــد. غــــير أن آخريـــن حبـــذوا التركـــيز علـــى مجـــالات 
ممارسـات الـدول، وهـي مجـالات حظيـت بمزيـد مـن التطويـــر. 
وأشــار بعضــهم إلى أنــه يفضــل تركــيز العمــل علــــى أفعـــال 
انفرادية نموذجية محددة وعلـى النظـام القـانوني الـذي سـينطبق 
عليـها. أمـا عنـاصر التفسـير الـــذي ســتؤخذ في الاعتبــار عنــد 
تحديـد مـا إذا كـان الفعـل أو الامتنـاع يشـكل فعـــلا انفراديــا، 
فإا ستسهم في تصنيف هذا الفعـل. وينبغـي لهـذه العمليـة أن 
ـــدد بأنــه  تسـبق عمليـة تفسـير الطـابع المحـدد لفعـل سـبق أن ح

انفرادي، وإن كان نطاقه وفحواه مبهمين. 
١٠٥ -وأشــار بعضــهم إلى أن فئــة الأفعــال المحــددة خـــارج 
نطـاق الدراسـة يمكـن أن توســـع لتشــمل التحفــظ الإنفــرادي 
الذي يبدى في سياق معاهدة، عـلاوة علـى إعـلان الحـرب أو 
الحياد أو الاحتجاج، باعتبار هذه أفعالا تؤكد حقوقا معينة. 

١٠٦ -وأعـرب بعضـهم عـــن رأي مفــاده أن ســلوك الــدول 
الذي قد تترتب عليـه آثـار قانونيـة جديـر بـأن يخضـع لدراسـة 

مستقلة بعيدا عن الأفعال الانفرادية. 
١٠٧ -وذهـــب رأي إلى أن علـــى اللجنـــة أن تركـــز علـــــى 
صياغـة القواعـد العامـة المنطبقـة علـى جميـع الأفعـال الانفراديـة 
ودراستها. وما أن يتم تحديد مدى شموليـة كـل فعـل وأهميتـه، 
يمكن صياغة قواعد تتعلق بكل فئة وفقا للحالة والاحتياجـات 
المحـددة، مـــع صياغــة أحكــام مفصلــة بشــأن إنشــاء العنــاصر 

والقوة القانونية. 
١٠٨ -أعرب البعض عن تأييدهم للقرار الـذي اتخـذه المقـرر 
الخاص بشطـب الصمت مــن الدراسـة المتعلقـة بـالموضوع، إذ 
لا يمكـن أن يعتـبر مسـاويا لفعـل انفـرادي. وذهـب رأي آخـــر 
أيضا إلى أن التدابير المضادة ليست مشاة للأفعـال الانفراديـة 

وينبغي لذلك ألا تكون جزءا من الدراسة. 

أسلوب تناول الموضوع  - ٣
١٠٩ - أعرب عن رأي مفاده أن محاولة إعـداد مجموعـة مـن 
القواعد التي تنطبق على جميع الأفعال الانفراديـة لا يسـتند إلى 
أساس جيد. وذهب رأي إلى أن بالإمكان وضع قواعـد عامـة 
تتعلق بتحديد الأفعـال الانفراديـة وصياغتـها وتفسـيرها. ومـع 
ذلـك، أشـار بعضـهم أيضـا إلى أن هـذا الأمـــر ذاتــه لا ينطبــق 
علـى الآثـار القانونيـة للأفعـــال الانفراديــة، نظــرا لتنــوع هــذه 

الآثار. 
١١٠ - وذهب رأي إلى أن الأفعال الانفرادية للدول، بفعـل 
طابعها المحدد، ينبغي أن تخضع لشـروط واضحـة كيمـا تكـون 
لهـا آثـــار قانونيــة. وفي هــذا الصــدد، أعطــي مثــال مــؤداه أن 
الأفعال الانفرادية التي تكون في شكل قوانـين محليـة لدولـة مـا 
ـــة  ينبغـي ألا تلقـي بآثارهـا علـى رعايـا أجـانب في أراضـي دول
أخرى، محدثة بذلك آثارا خـارج أراضيـها وسـاعية إلى إنشـاء 

علاقة شبه قانونية بين إحدى الدول ورعايا دولة أخرى. 
١١١ - ذهب أحد الآراء إلى أن على اللجنـة أن تركـز علـى 
الأفعـال الـــتي تشــكل مصــدرا مســتقلا مــن مصــادر القــانون 
الدولي، عندما يشكل فعل انفرادي واجبا ملزمـا نحـو دولـة أو 
دول أخـرى أو نحـو اتمـع الـدولي بكاملـــه. وهــذه الأفعــال، 
وإن كانت غير شائعة، ينبغي أن تنظم لأسباب تتعلق بـاليقين 
القـانوني. ونتيجـة لذلـك، ينبغـــي للجنــة ألا تنظــر في الأفعــال 
الانفرادية التي لها صلة بمعاهدة أو بقـاعدة مـن قواعـد القـانون 

الدولي العرفي أو الأفعال المؤسسية لمنظمات دولية. 
١١٢ - وفيما يتعلق باستقلالية الأفعال الانفراديـة، أشـير إلى 
أن الفعل، لكي يكون انفراديا، ينبغي أن يحدث آثـارا قانونيـة 
مستقلة عن إظهار أي إرادة من جانب أي شـخص آخـر مـن 
أشخاص القانون الدولي؛ فالاستقلالية معيار أساسي يجـب أن 
يؤخذ في الحسبان في تعريـف الفعـل الانفـرادي. وأشـير أيضـا 
إلى أن في عدم النظر إلا في الأفعال الانفرادية التي لا صلـة لهـا 
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بالقواعد العرفية أو التقليديـة القائمـة، تنشـأ مخـاطر مـن تجريـد 
هذا الموضوع من جزء كبير من أهميته. 

١١٣ - وذهــب رأي آخــر إلى أن علــى اللجنــة أن تتجنـــب 
إعداد أي مواد جديدة حتى تفرغ من إنجـاز سـت مـهام ذات 
ـــول تصنيــف أو قائمــة تشــمل  أولويـة وهـي: ��١ الاتفـاق ح
جميع فئات الأفعال الانفرادية؛ ��٢ البت فيما إذا كـان ينبغـي 
إضافة قائمة تكميلية؛ ��٣ البـت فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء 
على جميــع فئـــات الأفعـــال المحـددة علـى القائمـة؛ ��٤ البـت 
فيما إذا كانت كل فئة من الفئـات المحـددة سـتخضع للقواعـد 
العامة؛ ��٥ تحديد ما إذا كان ينبغي اشتراط قواعد خاصـة في 
حالة بعض فئات محددة من الأفعال التي قـد لا يكفـي بالنسـبة 
ـــتي  لهــا وجــود قواعــد عامــة؛ ��٦ الاتفــاق بشــأن الفئــات ال

ستوزع عليها القواعد العامة. 
١١٤ - وأعرب بعض الوفود عن دعمهم للنهج الـذي اتبعـه 
المقرر الخاص لاعتماد قواعـد التفسـير الـواردة في اتفاقيـة فيينـا 
لعام ١٩٩٦ المتعلقة بقانون المعاهدات. ولكن أشـير أيضـا إلى 
أنه في حين تكون المعاهدة توافقية في طابعها، لا يكون الفعــل 
ـــك، ومــن ثم ينبغــي أن يظــل هــذا الفــرق في  الانفـرادي كذل
الحسبان. وفي هذا الصدد، أشير إلى أن نقطة الانطلاق ينبغـي 
أن تكـون الاحتياجـات التفســـيرية للفعــل الانفــرادي، يتبعــها 
معرفة ما إذا كانت القواعد الملائمة مـن الاتفاقيـة سـتلبي هـذه 

الاحتياجات. 
١١٥ - وشدد بعضهم على وجوب توخي العناية في تفسـير 
الأفعــال الانفراديــة مــن جــانب الــدول، علــى أن تؤخــــذ في 
الاعتبار الظروف المحددة والسمات الخاصة للفعل الانفـرادي. 
ـــا يشــار إلى أن دولــة مــا تحملــت  ويكتسـب هـذا أهميـة عندم
واجبا ملزما من خلال إعلان انفرادي؛ وفي هـذه الحالـة، فـإن 
الخلوص إلى أن الدولة تحملت من طـرف واحـد واجبـا ملزمـا 
إنما يتوقف بكامله على ظهور ما يبين بشـكل لا لبـس فيـه أن 

تلك كانت هي نية الدولة التي أصدرت الإعـلان. وينبغـي أن 
تكون نية الدولة الصادر عنها الإعلان معيارا رئيسيا، ومـن ثم 
ينبغي التشديد بقدر أكبر على الأعمال التحضيرية الـتي تظـهر 

النية بوضوح. 
١١٦ - وأشار بعضهم أيضا إلى ضرورة أن يؤخـذ موضـوع 
الفعـل الإرادي وغرضـه في الاعتبـار لأغـراض التفسـير؛ فذلــك 
هــو الركــيزة الــتي تســتند إليــها إحــدى القواعــــد الأساســـية 
للتفسير، ألا وهي قاعدة الفعالية. وينبغي إضافة شـرط إضـافي 
يشـير إلى ضـرورة مراعـاة نيـة الدولـــة الصــادر عنــها الإعــلان 

والتفسير التقييدي للأفعال الانفرادية. 
١١٧ -وأشـير إلى أنـه قـد لا يكـون بالإمكـان إخضـاع جميــع 
الأفعـال الانفراديـة لقواعـد تفســـير واحــدة. فــهناك مســتويان 
للتفسـير، أولهمـا يـهدف إلى تحديـد مـا إذا كـان فعـل انفـرادي 
بعينه ينضوي تحـت فئـة الأفعـال الـتي يقصـد ـا إحـداث آثـار 
قانونية. وحالما يتحدد أن تلك هي النيـة، فـإن المسـتوى الثـاني 
للتفسير يشمل طرد أي شكوك بشـأن فحـوى الفعـل. وليـس 
واضحا ما إذا كـان ضروريـا أن تنطبـق قواعـد تفسـير واحـدة 

على المستويين. 
١١٨ -وأعرب بعض الوفود عن تـأييدهم لمشـروعي المـادتين 
الجديدتـين (أ) و (ب) وإن أشـير أيضـا إلى أن بالإمكـان دمــج 
ـــالفقرة ١ مــن  الفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة (أ). وفيمـا يتعلـق ب
المادة (أ)، أعرب البعض عن شـكوكهم فيمـا إذا كـانت هـذه 
ـــى جميــع فئــات الأفعــال الانفراديــة. وفيمــا  الفقـرة تنطبـق عل
يتصل بالفقرة ٢ من المـادة (أ)، اقـترح بعضـهم إضافـة العبـارة 
�إن أتيحـت� بعـد كلمـة �ومرفقاتـه� حـتى تشـمل الأفعـــال 
الــتي تتــم شــفويا. وبالنســبة لمشــــروع الفقـــرة (ب)، اقـــترح 
بعضهم شطب العبارة �الأعمال التحضيريـة� لأـا لا تكفـي 
لأن تكـون وسـيلة تكميليـة لتفســير الأعمــال الانفراديــة، لأن 
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ــة في  الدولـة المقصـودة بـالفعل الانفـرادي سـتواجه صعوبـة بالغ
معرفة الأعمال التحضيرية هذه إن وجدت. 

ــــدة  ١١٩ - وذهــب رأي آخــر إلى أن مشــاريع المــواد الجدي
ليسـت مقنعـة، لعـدة أسـباب هـي: هنـاك شـك فيمـا إذا كــان 
بالإمكـان تطبيـــق أحكــام اتفاقيــة فيينــا لعــام ١٩٦٩ المتعلقــة 
ــــال الانفراديـــة، إذا أخـــذ في  بقــانون المعــاهدات علــى الأعم
الاعتبار ما تتسم به هذه الأفعال من طابع محدد، ذلك أن نيـة 
ـــامل يمكــن أن يعــول  الدولـة الصـادر عنـها الفعـل تعـد أهـم ع
عليـه، حـتى أكـثر ممـا يعـول علـى فحـــوى العمــل الانفــرادي؛ 
ومشروعا المادتين يحتويان على تناقضات مختلفة إذ يبدو أمـا 
يجعـلان النيـة المعيـار الغـالب ولكنـهما يضعـان وســـائل تحديــد 
تلـك النيـة بـين الوسـائل التكميليـة للمنـع. ثم إن النــهج الــذي 
اتبعه المقرر الخاص لا يتفـق، فيمـا يبـدو، وـج محكمـة العـدل 
الدولية التي تعلق أهمية قصـوى علـى نيـة الدولـة الصـادر عنـها 

الفعل. 
١٢٠ - وفيمــا يتعلــق ببطــــلان الأفعـــال الانفراديـــة، أشـــار 
بعضــهم إلى أن ممارســات الــدول أهــم مــن تطبيــق القواعــــد 

المتصلة بالأفعال التقليدية. 
١٢١ - وذهب أحد الآراء أيضـا إلى أن الوقـت لم يحـن بعـد 
للنظـر في تفسـير الأفعـال الانفراديـة؛ فمـن الضـــروري أولا أن 

تصاغ القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة ذا الموضوع. 
 

القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة   هاء -
١٢٢ -أمــا بالنســبة لبرنــامج العمــل علــى المــــدى الطويـــل، 
أعربـــت الوفـــود عـــن تقديرهـــا للجنـــة إذ نظـــرت في هـــــذا 
الموضـوع. ولاحظـــت أن المواضيــع الجديــدة المقترحــة مفيــدة 
بوجـه خـاص نظــرا للحاجــة المحتملــة إلى توضيــح القــانون في 
االات التي قد تنشأ فيـها مشـاكل عمليـة. ورأى عـدد كبـير 
مـن الوفـود أن موعـد تدويـن موضـوع �مســـؤولية المنظمــات 

الدوليـة� قـد حـان وأن علـى اللجنـة أن تعطـي الأولويـــة لهــذا 
الموضوع من بين المواضيع الخمسة الموصى ا. وأعرب بعـض 
الوفـود أيضـــا عــن تــأييدهم لأن ينظــر في موضــوع �المــوارد 

الطبيعية المشتركة�. 
١٢٣ -وأفـاد بعـض الوفـود بـأن علـى اللجنـة أن تتعـاون مـــع 
الهيئات الدولية الأخرى التي تسهم في ترسيخ القـانون الـدولي 

العام بتعزيز الاتفاقيات الدولية الهامة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


